جناية رجال الشرطة في النفس وما دونها بين الفقه والقانون
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ملخص البحث

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 
أمابعد: 

فلما كان العالم العربي يعيش في حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني مما جعل رجال الشرطة يعيشون في حيرة من أمرهم وأصبحوا في أمس الحاجة لمؤلف يجمع شتات أمرهم ويبين لهم بعض الأحكام الشرعية والقانونية التي تعينهم على أداء واجبهم في طمأنينة وثبات، من هنا جاء هذا البحث الذي يتناول أهم مسائل الجناية على النفس ومادونها بطريقة علمية مع استنباط الأحكام الشرعية والقانونية التي يحتاج إليها رجال الشرطة.

وقد تناولت جميع جوانب هذا الموضوع بكل شفافية ووضوح، وقسمته إلى بابين الباب الأول: تناولت فيه تعريف الجناية، وأقسامها والفرق بينها وبين الجريمة، كما تناولت فيه أيضاً مهام رجال الشرطة ووظائفهم وكيفية تعاملهم مع المواطنين.

أما الباب الثاني: فتحدثت فيه عن معنى إساءة استعمال السلطة، وأنها جريمة تستحق العقاب، وأنه يجوز دفع الصائل - ولو أدى ذلك إلى قتله بعد التدرج في دفعة -، وأن جناية الُمكْرَه فيها القَوَدُ من المباشر والمتسبب، وليس لرجل الشرطة ولا لغيره الطاعة إلا في المعروف، وفي الجانب الأخر تجب طاعة الرئيس إذا كان هنالك سبب شرعي، بل ويؤجر على ذلك، ولا تجب طاعة الرئيس إذا خالف نصاً قطعياً، ولا يجوز استخدام القوة في فك المظاهرات السلمية بل يستخدم أسلوب المفاوضات والحوار ؛لأن استخدام القوة غير قانوني على الإطلاق، أما في المظاهرات التي تهدف إلى نشر الفوضى والدمار فيجب على رجال الشرطة استخدام القوة بالقدر المناسب والكافي لأداء الواجب وتحقيق الأمن.لأن الهدف الحقيقي من وجود الشرطة المحافظة على الأمن والنظام في الدولة، وقد سلكت في هذا البحث الطريقة الاستقرائية التحليلية ثم الاستنتاجية المقارنة بين كتب الفقه والقانون، وكانت أهم النتائج، أنه لابد أن يكون تعامل رجال الشرطة مع المواطنين مبنياً على الاحترام، وحفظ حقوقهم وعدم انتهاكها إلا في حدود الشرع والقانون. 
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Abstract
Praise to Allah the  Lord of the worlds and peace be upon his most honorable prophet  and messenger: 
The Arab World has been living in  political and security unrest so much that the  policemen are confused  and  they have become in sore need of an author to illuminate them and point out to them some of the legal and legislative rulings that help them to do their duty steadily. That's why this thesis intends to deal with the most important  queries of  committing crimes on lives and other  things in concern scientifically to be able to deduce the legal and legislative  rulings  to which the policemen  should refer. 
I dealt with all the aspects of this topic clearly  and transparently and divided  it into two parts. Part one I dealt with definition of the term felony; its sections , the difference between it and the crime . I also dealt with  the tasks and duties of policemen and the way they should behave towards citizens. 
Part two: I dealt with the  meaning of  abuse  of power  as a crime that deserves punishment. It is permitted for the authority to fight  a criminal or even to kill  him after  gradual attempts to stop him. The felony  of the forced should be attributed to the  original doer or that who caused the crime to occur. The Policeman should be obeyed in the favorable matters only. On the other hand , the  president  should be  obeyed so long as he gives legal instructions. however , he shouldn't be obeyed if he gives instructions that  break  the Islamic legislation rulings . Also, Peaceful demonstrations should not be ended using excessive force , but  negotiations with the demonstrators and dialogue with them is the only resort as using  individual power is illegal. As for the riot demonstrations that lead to Chaos and devastation , The policemen should use force in a way that insures the fulfillment security  on the part of policemen as much as possible , the  force that they can't do without. Because the real goal of the presence of the police to maintain law and order in the state, have followed in this research inductive method analytical and deductive comparison between the books of jurisprudence and law, and the most important results, it must be the police deal with citizens based on respect, keeping their rights and do not violate However, within the limits of the law and Shara.
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شكر وتقدير 

أشكر الله سبحانه وتعالى على منه وفضله فهو المتفضل والهادي والمعين، فله الحمد والشكر أولاً وأخيراً . 
ثم الشكر وبالغ التقدير للأستاذ الدكتور حساني محمد نور، الذي تكرم بإشرافه على هذه الرسالة فكان المعلم والمرشد منذ بداية هذا الرسالة إلى نهايتها فجزاه الله عني خير الجزاء. 
ثم الشكر موصولاً للدكتور عمار أمين الددو، الذي استفدت منه كثيراً في طريقة كتابة البحوث والرسائل العلمية فجزاه الله خيراً على ماقدم. 
كما أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الرسالة، فلهم مني خالص الشكر والتقدير. 
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الإهداء
إلى والدي الكريمين اللذين تكفلا بتربيتي، والسهر على راحتي، وكانا عوناً لي وسنداً بعد الله عز وجل في إكمال دراستي ، فلهم مني كل حب وتقدير وبر ولا أملك لهما إلا الدعاء: (اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا). 
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المقدمـــــة
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعـد: 

إننا نعيش في زمن عظمت فيه الفتن وكثرت، ومن أعظمها وأشدها وقعاً وخطراً سفك الدم الحرام بغير حق. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها، خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا، فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه". قال فقال رجل: يارسول الله أرأيتَ من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض ؟ قال: " يعمد إلى سيفه فيدق على حَدِّه بحجر، ثم لينج إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟" قال فقال رجل: يارسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال:"يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار"(
)
وحرم الإسلام الاعتداء على الإنسان في نفسه أو ماله، أو إيذائه وتعذيبه دون ذنب أو جريمة، وتهدد من يفعل ذلك بالعذاب في الآخرة، قال تعالى: (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ).(
) كما حرم الإسلام كل إساءة معنوية توجه إلى شخص ما، من سب أو قذف أو غيبة أو تجسس أو سخرية أو احتقار.

قال تعالى: (ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)(
)
وقال رسول الله (: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا".(
)
فما نعانيه اليوم من التساهل في إسالة الدماء، والإسراف في القتل، لهو دليل واضح على الجهل في حكم إراقة هذه الدماء.

من أجل ذلك أحببت أن أُبَصِّر رجال الشرطة الذين اُتِهمُوا بأنهم هم السبب في كل مايجري من إراقة للدماء والتعدي على الأنفس والأعراض، فسردت لهم بعض الأحكام الشرعية والقانونية، لتكون مصباحاً ينير لهم الطريق ويبدد عنهم ظلام الجهل وينجيهم من عذاب يوم عظيم.

· أهميـة الموضوع:

إن موضوع جناية رجال الشرطة موضوع مهم، لاسيما في وقتنا الحاضر؛ الذي عمت فيه البلايا والمحن؛ جهل بالدين واستحلال للحرمات.

وقد أساء بعض رجال الشرطة ممن ولاهم ولي الأمر أمر المسلمين حتى يكونوا عوناً لشعوبهم على استتباب الأمن والمحافظة على الأنفس والحقوق والممتلكات فأصبحوا مع الأسف معاول هدم للشعوب، وتفرقةٍ بين أفراد المجتمع في سبيل المحافظة على أطماع شخصية دون النظر إلى الهدف الحقيقي الذي من أجله وضعوا.

فاردت أن أبين منهج الشريعة الإسلامية والقانون في حماية المجتمع من سوء استخدام بعض رجال الشرطة للسلطة، وأوضح دورهم الحقيقي في حفظ المجتمعات والشعوب والمحافظة على استتباب الأمن، وأضع لبنة تستفيد منها الأنظمة في البلاد الإسلامية كافة.

· سبب اختيار الموضوع:

إن اختلاط المفاهيم والجهل لدى الكثير من أفراد الشرطة للمهام والواجبات التي أنيطت بهم في خدمة تلك الشعوب, كان له الأثر البالغ في استحلال الدماء وانتهاك الأعراض والاستيلاء على الأموال، والافتئات على الشعوب ورميها بالإرهاب،  مما تسبب في هدم تلك المجتمعات.

كل ذلك دفعني للبحث في هذا الموضوع لكي أكشف الالتباس وأفيد رجال الشرطة و أبين حكم الشريعة والأنظمة والقوانين الوضعية في ذلك.

· مشكلة البحث:

إن مانعانيه اليوم من إساءة لاستعمال السلطة في قطاعات الحكومة وأجهزة الدولة وبالأخص في جهاز الشرطة من تلاعب في استخدام الأنظمة والقوانين وتسييرها حسب الأهواء والرغبات،كان له الأثر السيء حيث تسبب في استباحة للدماء وانتهاك للأعراض وتعويل ذلك على مايلقى عليه من إلزام بتنفيذ أوامر رؤسائه، ظناً منه بمشروعية ذلك العمل وأن لديه الصلاحيات المطلقة من غير قيد ولا شرط، فكان لزاماً على الباحثين، بحث هذا الموضوع بشكل دقيق ومفصل من الناحية الشرعية والقانونية، حتى يعرف رجل الشرطة حكم مايقوم به من الناحية الشرعية والقانونية. 
· تساؤلات حول الموضوع:

إن جناية رجال الشرطة قضية حساسة وخطيرة فقد أصبح رجل الشرطة يعتدي على النفس بالقتل وعلى الجسد والأعضاء بالقطع من غير مبالاة، مما دفعني ذلك إلى عدة تساؤلات منها: 

1- ما هو الدور الحقيقي لرجل الشرطة؟
2- إذا قتل رجل الشرطة شخصاً فمن يتحمل تلك الجريمة؟

3- هل لرجل الشرطة أن يستغل السلطة، وأن يفعل مايشاء من قتل أو قطع وما أشبه ذلك؟
4- إذا كان رجل الشرطة مكره على الجناية وقد يتسبب عدم تنفيذ الأمر المسند إليه من رئيسه إلى قتله فماذا يفعل؟
5- إذا كان رجل الشرطة قد قام بتنفيذ الجناية لوجود سبب ومسوغ لذلك، فهل يلحقه إثم لفعله ذلك أم هو مأجور لطاعته ولي أمره؟
6- إذا كان رجل الشرطة قد قام بتنفيذ الجناية وليس هنالك سبب ومسوغ لذلك، فهل يلحقه إثم لفعله ذلك أم هو مأجور لطاعته ولي أمره؟
7- إذا كان القتل أو القطع  بأمر من رئيسه المجتهد لوجود مسوغ، فهل تلحق رجل الشرطة مسؤولية جنائية؟

8- إذا كان القتل أو القطع  بأمر من رئيس غير مجتهد لوجود مسوغ، فهل تلحق رجل الشرطة مسؤولية جنائية؟

9- إذا كان القتل أو القطع  بأمر من رئيس مجتهد، ولم يكن هنالك مسوغ، فهل تلحق رجل الشرطة مسؤولية جنائية؟

10- إذا كان القتل أو القطع  بأمر من رئيس غير المجتهد، ولم يكن هنالك مسوغ، فهل تلحق رجل الشرطة مسؤولية جنائية ؟

· الدراسات السابقة:

لم أجد -على حد اطلاعي- من بحث هذا الموضوع، و أفرد أحكام جناية رجال الشرطة في النفس ومادونها بين الفقه والقانون بدراسة مستقلة، بل وجدتُ من ذكر بعضها ولم يفردها ببحث مستقل على حسب ماهو مأمول ومطلوب، ولقد تمت الاستفادة من هذه المؤلفات كما أشرت إليها في هذا البحث , ومن تلك  الدراسات مايأتي:- 

1- الجناية على النفس وما دونها بين الإسلام والقوانين الوضعية،للمؤلف أحمد محمد المومني، حيث تناول الموضوعات التالية: تعريف الجريمة، وأنواعها، وأركانها، وأنواع الجرائم في النفس ومادونها. ولم يتناول الجناية وأنواعها وأقسامها عند الفقهاء، وكذلك لم يتناول جرائم أصحاب ذوي السلطة. 
2- الأعمال الشرطية دراسة فقهية مقارنة،للمؤلف رائد خالد عبدالله أبو مخدة، حيث تناول الموضوعات التالية: معنى الشرطة، وألفاظها، وحكم العمل في الشرطة، وأخلاق وآداب رجل الشرطة. ولم يتناول إساءة استعمال السلطة، وكذلك لم يتناول أحكام جناية رجال الشرطة بين الفقه والقانون. 
3- التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي،للمؤلف الشيخ عبد القادر عودة -رحمه الله - حيث تناول الموضوعات التالية: تعريف الجريمة والفرق بينها وبين الجناية وأقسام الجريمة وأركانها، والاشتراك في الجريمة والشروع فيها والمسؤولية الجنائية، وحكم دفع الصائل وحكم الإكراه. ولم يتناول تعريف الجناية عند الفقهاء، وكذلك لم يتناول أحكام جناية رجال الشرطة ومهامهم، وأحكام الجنايات في حال المظاهرات.   

4-مسؤولية الرؤساء والقادة أمام المحكمة الدولية الجنائية،للمؤلف خالد محمد خالد، حيث تناول الموضوعات التالية: مشروعية طاعة الرؤساء وحصانتهم، والمسؤولية عن تنفيذ أوامر الرؤساء. ولم يتناول حكم طاعة الرؤساء من الناحية الشرعية، وكذلك لم يتناول الحكم الشرعي لتنفيذ أوامر الرؤساء إذالم يكونوا من أهل الاجتهاد أو كانوا كذلك. 
· الصعوبات التي واجهتها:

أولاً: ضعف التواصل بين الباحثين في الجامعة؛ لكون الدراسة فيها عن بعد، مما تسبب في نقص الخبرة، والدراية، بعملية البحث وأخذ المشورة وطرح الأفكار التي يسترشد بها الباحث في بحثه. 

ثانياً: عدم وجود دراسات علمية كافية في هذا المجال.

ثالثاً: عدم وجود مراجع علمية قانونية كافية  داخل السعودية.مما اضطرني للسفر خارج البلاد.

رابعاً: تفرق المادة العلمية في الكتب الشرعية والقانونية.

· منهجي في البحث:

اعتمدت في عرض رسالتي على طريقة المنهج الاستقرائي التحليلي ثم الاستنتاجي المقارن؛حيث قمت باستقراء أقوال العلماء وتحليلها والنظر إلى ما سطرته كتب القانون، ثم الاستنتاج والمقارنة، وصولاً إلى الحكم، وقد التزمت بذلك في معظم مراحل البحث،على النحو الآتي: 

أولاً: اعتنيت بتتبع المادة العلمية المتعلقة  بهذا الموضوع في كتب الفقه والتفسير والحديث واللغة والتاريخ والقانون قديماً وحديثاً.

ثانياً: اعتنيت بجمع المادة العلمية وتحرير المسائل فيها، فإن لم يكن ثمت خلاف في المسائل ذكرت حكمها والأدلة عليها. 
وإن كان هنالك خلاف أتبع الأتي: 

(أ) أذكر قول كل مذهب من المذاهب مع الأدلة والترجيح إن أمكن ذلك. 
(ب) أذكر ماكتب في تلك المسائل من القوانين الوضعية إذا لم تكن مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

(ج) أما مايتعلق بالتوثيق: فأقوم بتوثيق الأقوال من كتب أصحابها، مع عزوها لقائليها.

ثالثاً: فيما يتعلق بالاستدلال: 

1- أذكر الأدلة من القرآن - إن وجدت- مبيناً اسم السورة ورقم الآية.

2- أذكر تخريج الأحاديث الواردة في البحث،فإن كانت في الصحيحين اكتفيت  بالعزو إليهما، وإن كانت في غير الصحيحين ؛أكتفي بتخريج وحكم محدث العصر الشيخ الألباني- رحمه الله - منعاً للإطالة.

3- أذكر الأدلة من المعقول مع عزوها إلى مصادرها.

رابعاً: اعتنيت ببيان معاني الكلمات الغريبة الواردة في صلب البحث،مع ضبطها بالشكل وكتابتها في الهامش مع عزوها إلى مصدرها.

خامساً: اعتنيت بترجمة الأعلام في الهامش.

· خطة البحث:

تشتمل خطة البحث على مقدمة وبابين وخاتمة.

أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره والتساؤلات حوله والدراسات السابقة عليه، والصعوبات التي واجهتها فيه، والمنهج الذي سرت عليه، ثم خطة البحث. 
وأما البابان فيشتملان على الآتي: 

الباب الأول:التمهيد (مفهوم الجناية وعلاقتها برجال الشرطة). وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تعريف جناية رجال الشرطة. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف الجناية وأقسامها. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الجناية لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: تعريف الجناية في القانون.

المطلب الثالث: أقسام الجناية. 

المبحث الثاني: تعريف الشرطة ومسمياتها. وفيه أربع مطالب:

المطلب الأول: تعريف الشرطة لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: تعريف الشرطة في القانون.

المطلب الثالث: الشبهة المثارة حول لفظ الشرطة.

المطلب الرابع: مسميات لفظ الشرطة عبر التاريخ.

الفصل الثاني: الجريمة والجناية. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف الجريمة. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الجريمة لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: تعريف الجريمة في القانون الوضعي.

المبحث الثاني: الفرق بين الجريمة والجناية. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفرق بين الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي. 

المطلب الثاني: الفرق بين الجريمة والجناية في القانون الوضعي.

الفصل الثالث: مهام رجال الشرطة. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: وظائف رئيسية. 
المبحث الثاني: وظائف فرعية. 
المبحث الثالث: تعامل رجال الشرطة مع المواطنين.

الباب الثاني: اعتداء رجال الشرطة على النفس ومادونها. وفيه فصلان:

الفصل الأول: جناية رجل الشرطة. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: إساءة استعمال السلطة. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنى إساءة استعمال السلطة. 
المطلب الثاني: حكم إساءة استعمال السلطة. 
المبحث الثاني: جناية رجل الشرطة في حال الإكراه. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: إذا صال عليه شخص وخشي على نفسه الهلاك.

المطلب الثاني: إذا أمره الرئيس بفعل الجناية وهو مكره. 

المطلب الثالث: مخالفة رجل الشرطة وامتناعه عن فعل الجناية.

المبحث الثالث: جناية رجل الشرطة بإذن رئيسه. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: جناية رجل الشرطة المأذون له لمسوغ.

المطلب الثاني: جناية رجل الشرطة المأذون له لغير مسوغ. وفيه فرعان:

- الفرع الأول: تنفيذ أمر الرئيس المجتهد.

- الفرع الثاني: تنفيذ أمر الرئيس غير المجتهد.

الفصل الثاني: جناية رجال الشرطة على المتظاهرين. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: جناية رجال الشرطة على المتظاهرين السلميين. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: استخدام القوة من منظور الفقه.

المطلب الثاني: استخدام القوة من منظور القانون. 
المبحث الثاني: جناية رجال الشرطة على المظاهرات المزعزعة للأمن. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: استخدام القوة من منظور الفقه. 

المطلب الثاني: استخدام القوة من منظور القانون. 
الخاتمة.

المراجع.

الفهرس.
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الباب الأول

التمهيد

مفهوم الجناية وعلاقتها برجال الشرطة

وفيه ثلاثة فصول:

· الفصل الأول: تعريف جناية رجال الشرطة.

· الفصل الثاني: الجريمة والجناية.

· الفصل الثالث: مهام رجال الشرطة.
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الفصل الأول
تعريف جناية رجال الشرطة
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وفيه مبحثــــان: -

· المبحث الأول: تعريف الجناية وأقسامها. 

· المبحث الثاني: تعريف الشرطة ومسمياتها. 

*  *      * ** *      *  *
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وفيــه ثلاثــة مطالــب:

· المطلب الأول: تعريف الجناية لغة واصطلاحا.

· المطلب الثاني: تعريف الجناية في القانون.

· المطلب الثالث: أقسام الجناية.

*  *     * ** *     *  *

المطلب الأول
تعريف الجناية لغة واصطلاحا

تعريف الجناية لغةً: 

وأصلها من الفعل جنى أي: "جنى فلان جناية، أي: جر جريرة على نفسه، أو على قومه ".(
)
والجاني: "الكاسب".(
)
قال ابن فارس(
): "الجيم والنون والباء أصلٌ واحد، وهو أخذ الثمرة من شجرها ثم يحمل على ذلك، تقول جنيت الثمرة أجنيها، واجتنيها.(
)
وهي مصدر من جنى يجنيه جناية أي جره إليه، وجمعُه جنايات، والقياس في اللغة أن المصادر لا تجمع كما هو معلوم، وإنما ساغ الجمع هنا، لتنوعها، فإن منها ماهو في النفس، كالقتل العمد، وشبه العمد، وقتل الخطأ، ومنها ماهو دون النفس في الأطراف والجراح.(
)
قال أبو السعادات(
): الجناية: الجرم، والذنب، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص أو العقاب في الدنيا والآخرة.

والمعنى أنه لا يطالب بجناية غيره من أقاربه وأباعده، فإذا جنى أحدهما جناية لا يطالب بها الآخر لقوله تعالى: ( ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ).(
)(
)
وقال النبي (: « أما إنه لايجني عليك، ولاتجني عليه » رواه أحمد(
)
قال الفيومي(
) رحمه الله: "جنى على قومه جناية، أي أذنب ذنباً يؤاخذ به، وغلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع ".(
)
والجناية اصطلاحاً: 

اختلف فقهاء المذاهب الأربعة رحمهم الله في تعريف الجناية ما بين معمم ومخصص لها على النحو الآتي:.

أولاً: عرفها الأحناف -رحمهم الله تعالى- بعدة تعاريف منها: 

1- تعريف الإمام شمس الدين السرخسي(
) -رحمه الله – فقد عرفها بأنها "اسم لفعل محرم شرعاً سواء حل بمال أو نفس".(
)
2- جاء في الاختيار لتعليل المختار "الجناية: كل فعل محضور يتضمن ضرراً، ويكون تارة على النفس، وتارة على غيره".
"فالجناية على غيره تكون على النفس وعلى الطرف وعلى العرض وعلى المال، والجناية على النفس تسمى قتلاً أو صلباً أو حرقاً، والجناية على الطرف تسمى قطعاً أو كسراً أو شجاً".
والجناية على العرض نوعان: قذف وموجبه الحد وغيبة وموجبها الإثم. 

والجناية على المال تسمى غصباً أو خيانة أو سرقة.(
)
3- وجاء في كتاب الجوهرة المنيرة "الجناية في الشرع عبارة عن فعل واقع في النفوس، والأطراف". 
ويقال الجناية ما يفعله الإنسان بغيره أو بمال غيره على وجه التعدي وهي تعم الأنفس، والأطراف والأموال، إلا أن اسمها اختص بالأنفس في عرف أهل الشرع، ولهذا سمى الفقهاء التعدي في الأنفس جناية، والتعدي في الأموال غصباً وإتلافاً.(
)
4- وورد في حاشية ابن عابدين(
) في تعريف الجناية "اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس". 
وخص الفقهاء الغصب والسرقة بما حل بمال، والجناية بما حل بنفس وأطراف.(
)
ثانياً: عرفها علماء المالكية بعدة تعاريف منها: 

1- جاء في مواهب الجليل "الجناية هي ما يحدثه الرجل على نفسه أو غيره مما يضر حالاً أو مالاً".(
)
2- وجاء في تعريف الجناية هي: "فِعلٌ يوجب عقوبة فاعله بحدّ أو قتل أو قطع أو نفي"(
).
3- وقالوا الجناية هي"فعل الجاني الموجب للقصاص"(
).
ثالثاً: عرفها علماء الشافعية بعدة تعاريف منها: 
1-  الجنايات هي" القتل والقطع والجرح الذي لا يزهق ولا يَبين"(
). 
2- وفي مغني المحتاج "الجراح جمع جراحة وهي إما مزهقة للروح أو مبينة للعضو أو لا تحصل واحداً منها".(
)
3- وجاء عند الشربيني(
) "كتاب الجنايات" عبر بها دون الجراح لتشمله والقطع والقتل ونحوهما مما يوجب حداً أو تعزيراً".(
)
رابعاً: عرفها علماء الحنابلة بعدة تعاريف منها: 

1-  جاء في المغني في كتاب الجراح، بقوله: وإنما عُبِّرَ عنها بالجراح دون الجنايات لغلبة وقوعها به، والجناية: "كل فعل عدوان على نفس أو مال"(
).
2- وورد في الكافي الجنايات "قتل الآدمي بغير حق محرم، وهو من الكبائر إذا كان عمداً"(
). 
3- وجاء في المطلع: "الجنايات واحدتها جناية، وهي مصدر جنى على نفسه، وأهله، جناية إذا فعل مكروهاً.(
)
ويلاحظ من هذه التعريفات أن أكثر الفقهاء يرون أن لفظ الجناية إذا أطلق لا يرادبه معناها العام، وهو الفعل المحرم شرعاً، وإنما المعنى المخصص بالعرف وهو الجناية على النفس وما دونها، وهو ما سوف أسير عليه في هذا البحث إن شاء الله. 

وأما التعدي على الأموال، فقد سماه الفقهاء غصباً ونهباً، وسرقة، وخيانة...الخ، وأما التعدي على الأعراض فقد سموه زناً وقذفاً.

ومما سبق يتضح لنا،أن الجناية في اللغة تطلق على أي ذنب، أو جُرم يصدر عن الإنسان مما يوجب عليه العقاب في الدنيا ويستحق بسببه العقوبة في الآخرة. وبهذا يظهر لنا بجلاء أن معنى الجناية في اللغة أوسع منه في الاصطلاح.

مسميات الجناية: 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في مسميات الجناية؛ فنجد أن الأحناف - وهم أول من أطلق لفظ الجناية - فبحثوها تحت عنوان "كتاب الجنايات"كما في الاختيار لتعليل المختار. 
وأما فقهاء المالكية فقد عنونوا لها ب"باب الدماء" ناظرين إلى نتيجة الجريمة غالباً، كما جاء في كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل. 
وأما الشافعية والحنابلة فقد عبروا عنها "بالجراحة" لأنها هي السبب الغالب في الاعتداء.

وجاء في مغني المحتاج مايؤيد إطلاق لفظ الجنايات على الاعتداء على البدن بدلاً من إطلاق لفظ الدماء أو الجراحة فقال: "وكان التبويب بالجنايات أولى لشمولها الجناية بالجرح وغيره،كالقتل بمثقل ومسموم وسحر".(
)
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المطلب الثاني
تعريف الجناية في القانون

الجناية هي أحدى أقسام الجرائم؛ إذ الجرائم من حيث جسامة العقوبة المقررة لها، أو عدم جسامتها، كما قسمها شراح القانون - في المادة (9) من قانون العقوبات المصري- إلى ثلاثة أقسام وهي: 
القسم الأول: الجناية. والقسم الثاني: الجنحة. والقسم الثالث: المخالفات. 

و العبرة في تحديد نوع الجريمة هي مقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها، وقد عرف شراح القانون الجناية بعدة تعاريف منها: 

1- تعريف قانون العقوبات المصري -كما في المادة (10) – فقال: "هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات التالية: 
إما الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الأشغال الشاقة المؤقتة، أو السجن.(
)
2- تعريف قانون العقوبات الجزائري - في المادة (84) -: "كل من يرتكب اعتداء، يكون الغرض منه نشر التقتيل، أو التخريب في منطقة، أو أكثر، يعاقب بالإعدام".(
)
3- تعريف قانون العقوبات السوري: الجنايات" هي الجرائم شديدة الخطورة على المجتمع، وتعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادتين 37 و 38، وهذه العقوبات هي التالية: 
أ - العقوبات العادية، وتشمل: 
· الإعدام. 
· الأشغال الشاقة المؤبدة؛ أي: مدى الحياة. 
· الاعتقال المؤبد.
· الأشغال الشاقة المؤقتة، وتتراوح بين ثلاث سنوات و خمس عشرة سنة.
ب- العقوبات الجنائية السياسية، وتشمل: 
· الاعتقال المؤبد. 
· الاعتقال المؤقت ويتراوح بين ثلاث سنوات و خمس عشرة سنة. 
· الإقامة الجبرية وتتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. 
· التجريد المدني ".(
)
4- تعريف قانون العقوبات الأردني- كما في المادة (14) -"الجنايات هي: 
 الإعدام،الأشغال الشاقة المؤبدة،الاعتقال المؤبد،الأشغال الشاقة المؤقتة، الاعتقال المؤقت".(
)
أما الجنح كما- في المادة (11) في قانون العقوبات المصري - " فهي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: 
· الحبس الذي يزيد أقصى مدته على أسبوع.
· الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها جنيه مصري.
أما المخالفات كما في المادة (12) فهي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: 
· الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع.
· الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على جنيه مصري".(
)
ومن خلال المقارنة بين معنى الجناية في الشرع والقانون،يتضح لنا شمولية الشريعة لمعنى الجناية؛ فكل جريمة هي جناية سواء عوقب عليها بالحبس والغرامة أم بأشد منها، وعلى ذلك فالمخالفات القانونية تعتبر جناية في الشريعة، والجنحة تعتبر جناية. 

وأساس الخلاف بين الشريعة والقانون هو أن الجناية في الشريعة تعني الجريمة أياً كانت درجة الفعل من الجسامة أما الجناية في القانون فتعني الجريمة الجسيمة دون غيرها.
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المطلب الثالث
أقسام الجناية

الجناية في الأصل نوعان: 

النوع الأول: الجناية على البهائم والجمادات، كالغصب والإتلاف.
النوع الثاني: الجناية على الآدمي، وهو مدار بحثنا.
و قسم الفقهاء- رحمهم الله - الجناية على الآدمي إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الجناية على النفس مطلقاً بالقتل بمختلف أنواعه لإزهاق تلك الروح.

القسم الثاني:  الجناية على ما دون النفس مطلقاً؛ وهي الإصابة التي لا تزهق الروح، كالضرب، أو القطع، أو الجرح ونحو ذلك.
القسم الثالث: الجناية على ماهو نفس من وجه دون وجه؛ويقصد من هذا التعبير الجناية على الجنين(
)؛لأنه يعتبر نفساً من وجه، ولا يعتبر نفساً من وجه آخر. فيعتبر نفساً من وجه؛ لأنه آدمي، ولا يعتبر كذلك، لأنه لم ينفصل عن أمه، ويعبر عن هذه الجناية في الاصطلاح القانوني الوضعي بالإجهاض.(
)(
)
وأكثر الفقهاء قسموا الجناية إلى قسمين:

القسم الأول: الجناية على النفس. والقسم الثاني: الجناية على مادون النفس.

وهذا تقسيم أكثر العلماء(
).

القسم الأول: الجناية على النفس.

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في أنواع الجناية على النفس إلى أربعة أقوال: 

القول الأول: الجناية على النفس ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: القتل العمد.     النوع الثاني: القتل شبه العمد.       النوع الثالث: القتل الخطأ.

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، والشافعية والحنابلة(
)، وتفصيل ذلك كالتالي: - 

1- القتل العمد:(
)
العمد عند الحنفية: أن يقصد القتل بحديد له حد أو طعن، كالسيف، والسكين والرمح، أو ما يعمل عمل هذه الأشياء في الجرح، والطعن، كالنار، والزجاج، والرمح الذي لا سنان له.ومما لاحد له، كالعامود، وصنجة الميزان، ونحو ذلك عمد في ظاهر الرواية، وفي رواية الطحاوي عن أبي حنيفة أنه ليس بعمد.(
)
أما العمد عند المالكية والشافعية والحنابلة: أن يقصد المجني عليه بما يقتل غالباً.(
)
والفرق بين قول الجمهور والحنفية،أن الجمهور أطلقوا العمد على مايحصل به قصد القتل غالباً من غير تحديد. 
2- القتل شبه العمد.
وشبه العمد عند الشافعية والحنابلة، والصاحبين من الحنفية: هو أن يتعمد الضرب بما لا يحصل الهلاك به غالباً؛كالعصا الصغيرة، والسوط، ونحوها. إذا لم يوال في الضربات، فإذا والى في الضربات إلى 

الموت، فعند الأحناف شبه عمد وعند الشافعي هو عمد(
).

3- القتل الخطأ: 
الخطأ على ضربين؛ الضرب الأول: أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول، فيصيبه ويقتله، مثل أن يرمي صيداً أو هدفاً، فيصيب إنساناً فيقتله، وإن قصد فعلاً محرماً فقتل آدمياً، مثل أن يقصد قتل البهيمة، أو آدمياً معصوماً، فيصيب غيره، فيقتله، فهو خطأ أيضاً؛ لأنه لم يقصد قتله. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم، على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئاً فيصيب غيره.(
)
وأما الضرب الثاني من الخطأ: فهو أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافراً، ويكون مسلماً ولا خلاف أن هذا من الخطأ، الذي لا يوجب قصاصاً؛ لأنه لم يقصد قتل مسلم، فأشبه ما لو ظنه صيداً فبان آدمياً.(
)
القول الثاني: الجناية على النفس نوعان: 

- النوع الأول: القتل العمد.

- النوع الثاني: القتل الخطأ.

وهو قول المالكية، وابن حزم.(
)
قال مالك: "القتل عمد أو خطأ، ولا أعرف شبه العمد"(
)والعمد عندهم: ما ارتكب بقصد العدوان وأدى إلى موت المجني عليه، والخطأ مالم يكن عمداً.

القول الثالث: الجناية على  النفس أربعة أنواع: 

- النوع الأول: القتل العمد.

- النوع الثاني: القتل شبه العمد.

- النوع الثالث: القتل الخطأ.

- النوع الرابع: ما جرى مجرى الخطأ. وصورته أن ينقلب النائم على الإنسان فيقتله.

وهو قول الحنفية(
)وبعض الحنابلة(
).

القول الرابع: الجناية على النفس خمسة أنواع: 

- النوع الأول: القتل العمد.

- النوع الثاني: القتل شبه العمد.

- النوع الثالث: القتل الخطأ.

- النوع الرابع: ما جرى مجرى الخطأ.

- النوع الخامس: القتل بالتسبب.

وهو قول الحنفية في المذهب، حيث فرقوا هنا بين الفعل المباشر، والقتل بسبب وجعلوه قسماً مستقلاً، كمن يحفر بئراً في الطريق العام، أو يضع حجراً فيها، فالعاثر بالحجر، والواقع في البئر قُتِلا بسبب الحفر، ووضع الحجر، ولا نقول: إن حافر البئر وواضع الحجر قاتلٌ في الحقيقة، وإنما يمكن اعتباره قاتلاً بالتسبب(
)
والذي يترجح عندي هو القول الأول؛وهو قول أكثر أهل العلم.فقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وبه قال الشعبي، والنخعي، وقتادة، وحماد، وأهل العراق، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولهم في ذلك أدلة لكن ليس المقام مناسباً لبسطها.(
)
القسم الثاني: الجناية على مادون النفس: 

وهي أربعة أنواع: 

النوع الأول: إبانة الأطراف، وما جرى مجرى الأطراف، كقطع اليد، والرجل، والأصبُع، والظفر، والأنف، واللسان، والأذن، وقلع الأسنان وكسرها إلى آخره.

النوع الثاني: إزالة المنافع مع بقاء أعيانها: كتفويت السمع، والبصر، والشم والذوق والكلام ونحوها مع بقاء المَحَالِّ الذي تقوم بها هذه المعاني، ويلحق بهذا الفعل إذهاب العقل.

النوع الثالث: الشجاج: والشجاج أحد عشر نوعاً (
): 

الأول: الخارصة: وهي التي تخرص الجلد أي تشقه ولا يظهر منها الدم.

الثاني: الدامعة: وهي التي يظهر منها الدم ولا يسيل كالدمع في العين.

الثالثة: الدامية: هي التي يسيل منها الدم.
الرابع: الباضعة: هي التي تبضغ اللحم أي تقطعه.

الخامس: المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم وتذهب فيه أكثر مما تذهب الباضعة فيه.

السادس: السمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة.

السابع: الموضحة: وهي التي تقطع السمحاق، وتوضح العظم.

الثامن: الهاشمة: وهي التي تهشم العظم أي تكسره.

التاسع: المنقِّلة: وهي التي تنقل العظم بعد الكسر أي تحوله من موضع إلى موضع.

النوع العاشر: الآمة: هي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ.

الحادي عشر: الدامغة: هي التي تخرق تلك الجلدة، وتصل إلى الدماغ.

النوع الرابع: من أنواع الجناية على مادون النفس، الجراح: 

والجراح نوعان: 

النوع الأول: الجائفة.

والنوع الثاني: غير الجائفة.

والجائفة هي: التي تصل إلى الجوف، والمواضع التي تنفذ منها إلى الجوف: هي الصدر، والظهر، والبطن، والجنبان، وما بين الأنثيين والدبر، ولا تكون في اليدين والرجلين ولا في الرقبة والحلق جائفة.

واختلف الفقهاء -رحمهم الله- في الجناية على مادون النفس على قولين: 

القول الأول: أن الجناية على مادون النفس، نوعان: 

النوع الأول: العمد.

 النوع الثاني: الخطأ. 

 وهو قول الحنفية، والمالكية، وابن حزم.(
)
القول الثاني: أن الجناية على مادون النفس، ثلاثة أنواع:

 النوع الأول: العمد. 

 النوع الثاني: شبه العمد.

النوع الثالث: الخطأ.

وهو قول الشافعية، والحنابلة.(
)
والقول بتقسيم الجناية على النفس وما دونها إلى عمد، وشبه عمد، وخطأ هو الراجح.

وهو ما أخذت به القوانين الوضعية وسارت عليه، كقانون العقوبات المصري، وقد قسم قانون العقوبات المصري القتل إلى عمد، وخطأ، وضرب أفضى إلى الموت؛ أي: القتل شبه العمد(
).

ومما سبق يتضح لنا أن أحكام جرائم القتل والجرح والضرب، تتفق فيها الأحكام بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وذلك فيما يخص أركان الجريمة وصورها، والأفعال المختلفة المكونة لها. ولا تكاد الشريعة تختلف عن القوانين الوضعية إلا في نوع العقوبة التي يقررها كلاً منهما لهذه الجرائم، بل إن القوانين حين تتناول هذه الجرائم تتناولها على نفس طريقة الشريعة وهذا مايدلنا على سعة الشريعة وشمولها وصلاحها لكل زمان ومكان، وأنها المرجع الأساسي لكل التشريعات.
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تعريف الشرطة ومسمياتها
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وفيــه أربعـة مطالــب:

· المطلب الأول: تعريف الشرطة لغة واصطلاحا. 

· المطلب الثاني: تعريف الشرطة في القانون.

· المطلب الثالث: الشبهة المثارة حول لفظ الشرطة.

· المطلب الرابع: مسميات لفظ الشرطة عبر التاريخ.

*  *     * ** *     *  *

المطلب الأول
تعريف الشرطة لغة واصطلاحا

تعريف الشرطة لغة: 

الشرطة كلمة عربية صرفة وأصلها من شَرَطَ شرطاً، وهذا الأصل يأتي في اللغة بمعانٍ متعددة منها: 

1- أَشْرَطَ فلان نفسه لكذا وكذا: أَعْلَمَها له وأَعَدّها، ومنه سمى الشُّرَطُ لأنهم جعلوا لأنفسهم علاماتٌ يُعْرفُون بها، والواحد شُرَطَةٌ وشُرَطِيٌّ.

2- والشَّرْط إلزام الشيء والتزامه في البيع. والجمع شروط.(
)
3- الشُرْطَة: بالسكون وبالفتح أيضاً الجند والجمع شُرَطْ.
4- الشُّرَطُ: على لفظ الجمع أعوان السلطان لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها للأعداء.(
)
5- رجل شُرْطِيٌّ وشُرَطِيٌّ: منسوب إلى الشرطة، والجمع شُرَطٌ، سمو بذلك لأنهم أعدُّوا لذلك وأَعْلمُوا أنفسهم بعلامات، وقيل هم أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت.(
)
قال الزمخشري الشرطة: "هم طائفة من أعوان الولاة"(
).

والشُّرْطة -بضم الشين وسكون الراء-: "أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة وتتقدمه"(
).

والشرطة (جمع): شُرُطات وشُرْطات وشُرَط، ومفردها شُرْطيّ وشُرَطِي وهي: هيئة مكلفة بحفظ الأمن في البلاد، وتنظيم السير، وتطبيق القانون في البلاد.

وهذا أقرب مايكون إلى معنى الشرطة.

والصواب في لفظ الشرطي-سكون الراء - نسبة إلى الشرطة، والتحريك خطأ.(
)
تعريف الشرطة في الاصطلاح: 

فقد عرفها العلماء الأوائل والفقهاء المسلمون في كتبهم بعـدة تعاريف منها: 

1- ما رواه ابن الأثير بقوله (الشُّرَط) واحدهم: شُرْطي وشُرَطي: هم أعوان السلطان الذين ينصبهم لتتبع أحوال الناس وحفظهم، ولإقامة الحدود، ومعقابة المسيء. (
)
وقال الزرقاني: هم أعوان الولاة؟، وسبب تسميتهم بذلك لأنهم خواصه ومعتمدوه ؛فهم الأشداء الأقوياء من الجند، وقيل لأنهم نخبة الجند، وقيل لأن لهم علامات يعرفون بها.(
)
وسموا أيضاً بذلك لأنهم أشرطوا أنفسهم بأشرطة أو علامات خاصة يعرفون بها وغالباً ما تكون هذه الأشرطة والعلامات باللون الأحمر في شكل عصائب للرأس أو للذراع.(
)
والشرطة بالمفهوم الحديث وفي عصرنا الحاضر عرفت بعدت تعاريف منها: 

1 - "هيئة شبه - عسكرية مسئولة، بشكل عام، عن المحافظة على الأمن الداخلي، وعلى سلامة الدولة وعلى تنفيذ أحكام القضاء".(
)
2- وأيضا عرفت الشرطة بأنهم " الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي، في استتباب الأمن، وحفظ النظام، والقبض على الجناة والمفسدين، وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية التي تكفل سلامة الجمهور وطمأنينتهم".(
)
3- ومن التعاريف للشرطة "جهاز مسئول عن حفظ النظام وحماية المجتمع، ولا سيما ما يتعلق بالأمور المؤثرة في الصحة العامة، والراحة العامة، والآداب العامة، والسلامة العامة، والازدهار القومي، ورفاهية المجتمع".(
)
4- "الشرطة هي: هيئة نظامية مسلمة وهي المسئولة عن حفظ النظام والأمن العام في الدولة".(
)  

5- وهيئة الشرطة هي: مجموع الأفراد النظاميين الذين يكلفون بحفظ الأمن والنظام وتنفيذ ما تفرضه عليهم الدولة من تكاليف".(
)   

وهذا هو أقرب التعاريف وأوسعها شمولاً للمعنى الاصطلاحي للشرطة.
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المطلب الثاني
تعريف الشرطة في القانون

إن مفهوم الشرطة في العصر الحديث قد طرأ عليه تغير بشكل واضح، وذلك بعد ظهور نظرية الدفاع الاجتماعي واعتبار المجرم عنصراً مريضاً في المجتمع، يستحق الإصلاح والرعاية، قبل العقوبة والقمع، وقد أدى هذا التغيير والتطور إلى تطور كبير في طبيعة وظائف الشرطة.

ولعلنا نقوم بتعريف الشرطة في عدة قوانين لبعض البلدان العربية والأجنبية ومن تلك التعاريف: 

1- تعريف قوات الأمن الداخلي في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 تاريخ 4/12/1384هـ، في مادته الثانية بأنها: (القوات المسلحة المسئولة عن المحافظة على النظام وصيانة الأمن العام الداخلي في البر والبحر).(
)
وفي القانون الصادر بتاريخ (29/1/1344هـ) الموافق 18/8/1925م) ونشر في الجريدة بتاريخ (30/1/1344هـ) الموافق (19/8/1925م) في عهد الملك عبدالعزيز، وقد عرَّفت اللجنة التي صاغت هذه التعليمات الشرطة بأنها: "هيئة مكلفة بحفظ الراحة العمومية، وملزمة بدوام المحافظة على الأمن العام والسكينة والآداب".(
)
2- وعرفت في القانون المصري بعدة تعاريف منها: 
أ - ورد في المادة (184) من الدستور الدائم في جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971م، " على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين في القانون".(
)
ب - وفي المادة (55) المعدل بعد تعديل الدستور في جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 من مارس سنة 2011م، وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة2011م قرر في مادته (55) "الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون"(
).
3- وفي القانون الكويتي رقم (23) لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة في المادة (2) "الشرطة قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية تقوم على حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية الأرواح، والأعراض والأموال، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح".(
)
4- وفي القانون اليمني رقم (15) لسنة 2000م في المادة (3) عرفت الشرطة: بأنها القوات المكلفة بحماية النظام والأمن العام والآداب العامة وضبط الجريمة.(
)
ومما سبق من التعاريف اللغوية والفقهية والقانونية يتبين لنا أن تعريف الشرطة في القانون هو أشمل وأوسع منه في اللغة وفي الاصطلاح ويرجع ذلك إلى أن مهمة الشرطة كانت في الماضي تقتصر على أعمال الحراسة والقبض على المجرمين ومساعدة الولاة والحكام في أعمالهم، أما اليوم فقد أصبح دورها يتعدى تلك الأعمال المحدودة، حيث أصبحت عنصراً من عناصر التطوير الاجتماعي وتقويم أسباب الانحراف في المجتمع، والبحث عن أسبابه وإزالة الآثار الناجمة عنه، بالإضافة إلى دورها الجديد في تنظيم الحياة العامة في المجتمعات الحديثة، واتخاذ التدابير الوقائية دون الإخلال بالأمن والنظام.

وقد حدد الدكتور بنين ودي توليو، أستاذ علم الإجرام في جامعة روما ورئيس المعية الدولية لعلم الإجرام، فقال: وظائف الشرطة في الدولة الحديثة على شقين: 

الأول: المحافظة على النظام في الدولة: وهي الوظيفة الأساسية للشرطة، وهذا يتطلب دائماً أن تكون الشرطة ذات صيغة نظامية وأن تكون ذات سلطان وقوة.

الثاني: المحافظة على الأمن في الدولة: 

وهذه الوظيفة تفرض على الشرطة أن يكون فيها جهازان: 

 - الشرطة القضائية، وهي المكلفة بضبط الجريمة.

- الشرطة الفنية، وهي: المكلفة بجمع الأدلة وتحليلها وبيان مدى علاقة كل منها بالجريمة.(
)
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المطلب الثالث
الشبهة المثارة حول لفظ الشرطة 

هناك من قال أن العرب أخذوا نظام الشرطة ولفظها في المشرق من البيزنطيين فلفظها عندهم (securita) ثم حملوا الوظيفة بلفظها إلى الأندلس حيث أخذ اللفظ صورة عربية في العجمية الأندلسية، حيث انتقل هذا اللفظ إلى عجمية أهل الأندلس.(
)
ويرد على ذلك: 

أن لفظ الشرطة عربي، لكنه لم يذكر صراحةً في القرآن، بل ذكره الشراح في كتبهم، أما من السنة فقد ذكر رواة الأحاديث اللفظ صراحة وإيماء، وبيان ذلك كالتالي: -

أولاً: من الكتاب: 

لم يرد في القرآن الكريم لفظ صريح عن الشرطة، ولكن وردت إشارات لهذا المعنى ففي سورة الأعراف يقول -جل وعلا- حكاية عن فرعون وجنده: (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ).(
)
والمعنى وأرسل في المدائن حاشرين يعني الشرطة وكان  إذا حزّبه أمر أرسل الشرطة.(
)
وذكر الطبري في تفسيره المراد بهم "الشُّرَطُ" وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد والسدي.(
)
وفي سورة يوسف يقول الله تعالى حكاية عن يوسف وإخوته: ( ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ )(
).
قالوا أي الشرطة والخدام فما جزاؤه وأي شيء جزاء السارق منكم إن كنتم كاذبين في دعوى البراءة والنزاهة.(
)
وفي سورة العلق قال تعالى: (ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ)(
).

"الزبانية الذين يزبنون الناس أي يدفعونهم بشدة. والمراد بهم ملائكة العذاب، ويطلق الزبانية على أعوان الشرطة".(
)
"وفي كلام العرب: يطلق على رجال الشرطة الذين يزبنون الناس، أي: يدفعونهم إلى ما يريدون دفعهم إليه بقوة وشدة وغلظة، جمع زبنيّة، وأصل اشتقاقه من الزبن، وهو الدفع الشديد، ومنه قولهم: وحرب زبون: إذا اشتد الدفع والقتال فيها، وناقة زبون إذا كانت تركل من يحلبها. 

والمقصود بهاتين الآيتين، التهكم بهذا الإنسان المغرور، والاستخفاف به وبكل من يستنجد به، ووعيده بأنه إن استمر في غروره ونهيه عن الصلاة فسيسلط الله تعالى عليه ملائكة غلاظاً شداداً. لا قبل له ولا لقومه بهم".(
)
ثانياً: من السنة: 

وردت في السنة عدة صور لهذا اللفظ منه ما هو صراحة ومنه ماهو إيماء نذكرها كما يلي: 

1- ورد لفظ الشرطة صراحة: 
أ - عن أنس بن مالك ( قال: "إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي (، بمنزلة صاحب الشرط من الأمير".
قال في الفتح وفي الحديث تشبيه ما مضى بما حدث بعده. 

لأن صاحب الشرطة لم يكن موجوداً في العهد النبوي عند أحد من العمال، وإنما حدث في دولة بني أمية، فأراد أنس بن مالك تقريب حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما يعهدونه".(
)
ب- عن أبي سعيد وأبي هريرة -رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله (: "ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفاً، ولا شرطياً، ولا جابياً، ولا خازناً"(
)
ج- وعن أبي أمامة، قال: سمعت رسول الله ( يقول: "سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم".(
)
2- الإشارة إلى معنى الشرطة: 
أ - ما رواه أبو هريرة ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: "إن طالت بك مدة، أوشكت أن ترى قوماً يغدون في سخط الله، ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر".(
)
ب- وقال (: "صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلنا الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا".(
)
وهذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر به (، فأما أصحاب السياط هم غلمان والي الشرطة.(
)
وبذلك يتبين لنا أن لفظ الشرطة عربي وهو موجود في كتب العلماء السابقين كما سبق بيانه.
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المطلب الرابع
مسميات لفظ الشرطة عبر التاريخ

لقد مرت الشرطة عبر التاريخ بمراحل وبممسيات وألفاظ وكان السبب في ذلك اختلاف العصور وتعدد الثقافات والمفاهيم والأعراف التي سادت في تلك المجتمعات، لكن تلك الألفاظ كانت تؤدي نفس المعنى المراد من لفظ الشرطة. 

ومن هذه الألفاظ: 

1- العسُ  والعسس: العين والسين أصلان متقاربان: أحدهما الدنو من الشيء وطلبه، والثاني خفة في الشيء. قال الخليل: العس: نفض الليل عن أهل الريبة. 
يقال عُسَّ يَعُسُّ عَسَّاً. وبه سمي العَسَسُ الذي يطوف للسلطان بالليل.(
)
وقيل: الذي يطوف بالليل لحراسة الناس(
). ومنه حديث عمر (: "أنه كان يَعُس بالمدينة أ ي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة".(
)
2-  الجلواز: وهو الذِّبِّيُّ.(
) 

3-" الشرطي"(
)."وهو لقب استعمل منذ عهد الخلفاء الراشدين -رضوان الله عليهم -يطلق على الشرطي، ويجمع على جلاوزة، وسمي الجلواز بذلك لجلوزته وشدة سعيه بين يدي أميره".(
)
وهم حراس مجالس القضاء.(
)
4-الشِّحْنَة: بكسر الشين وهو الصواب وليس بفتحها، قال أبو منصور هو اسم للرابطة من الخيل في البلد. من أولياء السلطان، لضبط أهله.(
)
وقيل ما تشحن به السفينة أو الجماعة يقيمها السلطان في بلد ما لضبطه.(
) وهي جماعة من عسكر الشرطة ويسمى قائدها رئيس الشحنة.(
)
5-العريف: القيم بأمور القبيلة، والجماعة من الناس يلي أمورهم، ويتعرف الأمير منه أحوالهم.(
)"وإنما يسمى عريفاً لأنه عرف بذلك".(
)
6-العَوْنُ: "الظهيرة على الأمر، والجمع الأعوان. ورجل معوان.
كثير المعونة للناس".(
)"وقولهم: قد وَلِيَ فلانه المعونة. قال أبو بكر: قال الرستمي: معناه: قد ولي فلان العَون، أي: ولاه السلطان عونه على حفظ المدينة."(
)
7- صاحب الشرطة: وهي تسمية الفقهاء في جميع المذاهب فقد ذكرها فقهاء الأحناف، وفقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة.(
)
8-الدرك: "اسم مصدر من الإدراك قال تعالى: ( ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)(
)،  وأسفل كل شيء ذي عمق كالبئر ونحوها يقال درك كقولنا بلغ الغواص درك البحر، وكذلك الطبق من أطباق جهنم يطلق عليه الدرك قال تعالى: (ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ )(
)"(
). 
"ورجال الدرك هم رجال الشرطة سموا بذلك لإدراكهم الفارين والمجرمين".(
)
9-صاحب المدينة: وهي تسمية لصاحب الشرطة في بلاد الأندلس.(
)
10-الحاكم: وهي تسمية لصاحب الشرطة في أفريقيا.(
)
11-الأعوان وهم: "خدام الشرطة ومن يجري مجراهم".(
)
12-ولاية الحسبة: فبعض اختصاصات إدارات الشرط في عصرنا الحاضر، وبالذات ما يسمى بإدارة الحقوق المدنية هي من ضمن ما يدخل في ولاية الحسبة.(
)
قال شيخ الإسلام: " وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى، مثل نيابة السلطنة، والصغرى، مثل ولاية الشرطة، وولاية الحكم، أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة".(
)
وقد كانوا في أيام الفاطمية بالديار المصرية يضيفونها إلى صاحب الشرطة في بعض الأحيان.(
)
13-"البوليس": وهي تسمية يونانية قديمة والتي تعني "المدينة"، وقد شاع استخدامها في كثير من بلاد العالم وحتى العربية منها، وقد يعود السبب في ذلك إلى حقبة الاستعمار الأوروبي للبلاد العربية وغيرها.

ومما سبق من الألفاظ مما يصعب حصرها ألفاظ متعلقة بالمعنى الاصطلاحي، وتعبر عن الشرطة في وظائفها وأشكالها المختلفة إما تعبيراً كاملاً، أو تعبيراً جزئياً بالدلالة على اختصاص أو وظيفة واحدة من وظائف الشرطة، وما كان هذا الاختلاف إلا بسبب اختلاف الأماكن والأزمان عبر التاريخ.(
)
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الجريمة والجناية
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وفيه مبحثـــان : -

· المبحث الأول: تعريف الجريمة. 

· المبحث الثاني : الفرق بين الجريمة والجناية.

*  *      * ** *      *  *
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تعريف الجريمة
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وفيــه مطلبــــان:

· المطلب الأول: تعريف الجريمة لغة واصطلاحا. 

· المطلب الثاني : تعريف الجريمة في القانون الوضعي.

*  *     * ** *     *  *

المطلب الأول
تعريف الجريمة لغة واصطلاحا

أولاً: تعريف الجريمة في اللغة: 

تأتي مادة جَرَمَ في اللغة لعدة معان منها: 

1 - القطع، يقال جَرَمَه يَجْرِمُه جَرْماً: قطعه. 

وجَرَم النخل يجرمه جرماً وجراماً واجترمه؛ أي: صَرَمَه.

2 - التعدي، وهو الجُرم. 
3- الذنب، والجريمة، والجمع أجرام وجروم.(
)
ومنه قوله تعالى: (ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)(
).

وقوله (: "إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرَّم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته".(
)
4- الكسب؛ لأن الذي يحوزه كأنه اقتطعه.(
)
والخلاصة أن كلمة الجريمة تطلق على الأمر الذي لا يستحسن، وهو مخالف للشرع وحاد عن طريق الجادة، وجانب الصواب.

ثانياً: تعريف الجريمة في الاصطلاح: 

إن الناظر في كتب الفقهاء يجدهم كثيراً ما يعبرون عن الجريمة بلفظ الجناية، فهي مرادفة للجناية بمعناها العام. 

مفهوم الجريمة العام: 

جاءت كلمة الإجرام ومعانيها في عدة مواضع من القرآن الكريم، منها قول الله تعالى: (ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ )(
)، وقوله تعالى: (ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)(
)، وهي في مجملها تثبت صفة لمن عصى الله ( ورسوله، وحاد عن طريق الحق، واتبع طريق الضلال. 

فالجريمة بمعناها العام: "هي إثبات فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه". أو هي "فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه".(
)
وعرفت بأنها "فعل ما نهى الله عنه، وعصيان ما أمر الله به، أو بعبارة أعم، هي عصيان ما أمر الله به بحكم الشرع الحنيف".(
)
فهذان التعريفان يشملان كل معصية، أو خطيئة، أو إثم، يكسبه الإنسان مما فيه مخالفة لأوامر الله ( ونواهيه، سواء أكانت هذه المعصية ظاهرة أم باطنه. 

وبذلك تكون الجريمة، والإثم، والخطيئة، بمعنى واحد؛لأنها جميعاً تنتهي إلى أنها عصيان الله تعالى فيما أمر ونهى، وسواء أكان ذلك العصيان عقوبته دنيوية، أم كانت عقوبته أخروية.

مفهوم الجريمة الخاص: 

أحسن ما قيل في تعريفها: 

أنها "محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها، بحد أوتعزير".(
)
والمحظورات هي: "إما إثبات فعل منهي عنه، كالقتل والزنا، أو ترك فعل مأمور به، كترك الصلاة، وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية إشارة إلى أنه يجب في الجريمة أن تحضرها الشريعة، وأما إذا كانت المحظورات عن طريق الأعراف والتقاليد الاجتماعية فلا تسمى حينئذ جرائم.

ويتبين أيضاً من تعريف الجريمة أن الفعل أو الترك لا يكون جريمة إلا إذا وجبت عليه عقوبة، وإذا لم يكن على الفعل أو الترك عقوبة فلا يسمى جريمة".(
)
ودائرة المحظورات التي شرعت لها عقوبة في الفقه الإسلامي أوسع بكثير من دائرة الجرائم في الفقه الوضعي؛وذلك لأن التشريع الإسلامي جاء بأمور ثلاثة: إصلاح العقائد، وإصلاح الأخلاق، وإصلاح علاقات الإنسان بربه - جل شأنه - وبالمجتمع الذي يعيش فيه. 

بخلاف القوانين فإنها تنظر إلى تحقيق مصالح الناس، دون تهذيب أخلاقهم؛ لأنها لا تقوم على الدين، الذي يرقق النفس البشرية ويرتقي بها.(
)
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المطلب الثاني
تعريف الجريمة في القانون الوضعي

جاءت غالبية قوانين العقوبات الحديثة خالية من تعريف للجريمة، وهو مسلك محمود لها، بل إن محاولة وضع تعريف عام للجريمة في القانون لا تخلو من ضرر، لأن هذا التعريف مهما بذل في صياغته من جهد لن يأتي جامعاً لكل المعاني المطلوبة، وإن جاء بذلك في زمن فقد لا يستمر في آخر.(
)
ومما يدل على ذلك التنوع في تعريف الجريمة، أنها عرفت بعدت تعاريف منها: 

1. عرفت بأنها "سلوك- فعل أو امتناع - غير مشروع أخل بمصلحة أساسية صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيراً احترازياً"(
)
2. وفي قانون العقوبات هي: الفعل أو الترك الذي نص القانون على عقوبة مقررة له، بحيث لا يعتبر الفعل جريمة إلا إذا كان ثمة نص على العقاب، ولا عقاب من غير نص(
).
3. وعرفت الجريمة في القانون السوفيتي لعام 1926م في المادة السادسة هكذا: "يعد خطراً من الوجهة الاجتماعية، كل فعل أو امتناع عن فعل، موجه ضد النظام السوفيتي، أو منتهك لحرمات النظام القانوني، الذي أسسته سلطة العمال والفلاحين في مرحلة الانتقال للنظام الشيوعي".(
)
هذا التعريف، كما هو واضح، غير مقبول من الناحية القانونية؛ لأنه تعريف سياسي، وضع ليمثل نظاماً اجتماعياً دكتاتورياً على طبقة معينة.(
)
4. وعرفت الجريمة بأنها "عمل أو امتناع يرتب القانون على ارتكابه عقوبة"(
)
5. وفي المعجم القانوني الجريمة تعني مسلكاً مؤذياً للأفراد أو للمجتمع ويعاقب القانون مرتكبها بعقوبات جزائية.

6. وقال في تعريف الجريمة أو الجرم هي "الإثم أو الفعل الضار بالمجتمع (سواءً أفراداً أو هيئات)، والتي ينص عليها القانون، حيث لا جريمة إلا بموجب قانون "(
).
7. وعرفت الجريمة من الوجهة الاجتماعية  " بأنها كل سلوك جدير بالعقاب، سواء أعاقب الشارع الوضعي عليه أم لم يعاقب ".(
)
8. وعرفت بأنها "فعل أو امتناع عن فعل يرتكب بخرق القوانين التي تهدف إلى الحفاظ على  النظام الاجتماعي، والطمأنينة العامة "(
)
9. وعرفها القانون الجنائي المغربي في المادة 110 بأنها: (عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه)(
)
ونلاحظ مما سبق من تلك التعريفات أنها تفتقر إلى أركان الجريمة الثلاثة، وهي: الركن الشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي، مما جعل تلك التعريفات ناقصة غير تامة.

وأما المقصود بتلك الأركان ما يلي: 

1- الركن الشرعي: 
النص الجنائي وهو وجود قانون ينص على الجريمة وعلى العقوبة.
2- الركن المادي: 
لا قيام للجريمة إلا بمظهر أو عنصر خارجي، أي بعمل مادي هو الذي ينص عليه القانون ويجرمه، ذلك بأنه من المبادئ الأساسية في التجريم أن لا يتدخل المشرع بالعقاب على ما يدور في الأذهان، أو يختلج في الضمائر والصدور، طالما أن ذلك لم يتخذ سبيله إلى الحيز الخارجي.(
)
3- الركن المعنوي: 

هو ما يفيد إرادة الإنسان واختياره وقصده، وتعمده لتلك الجريمة عالماً بحقيقتها وبنتائجها، وهو ما يسمى بالإرادة الآثمة، وهي شرط لاكتمال الجريمة.(
)
ولعل أحسن التعاريف ما أحاط بكافة تلك الأركان مع بيانه لأثرها فنقول الجريمة هي: "كل فعل أو امتناع صادر عن شخص مميز يحدث خرقاً، أو اضطراباً اجتماعياً عاماً، أو خاصاً ويعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية أو تدبيراً احترازيا ".

فنجد أن هذا التعريف يتضمن العناصر الرئيسية التالية: 

أ - الفعل الإجرامي: ويشكل كيان الجريمة المادي، إذ لا جريمة بدون فعل، يشكل إعتداء على الحقوق التي يحميها القانون. وهذا الفعل يجب أن يكون غير مشروع؛أي: لا يخضع لأي سبب من أسباب التبرير.

ب- صدور هذا الفعل الإجرامي عن إرادة إنسانية: 
هذه الإرادة حرة خالية من أي عيب يعيبها أو يعدمها، وأن تصدر من إنسان عاقل مدرك؛ لأن الإرادة غير المدركة وغير الحرة لا تصلح لأن تقوم بها المسؤولية عن الجريمة، ومن أمثلة ذلك: صغر السن، والإكراه، والجنون، وحالة الضرورة، والسكر غير الاختياري.

ج- اقتران التجريم بجزاء قانوني؛أي: أن قانون العقوبات قد نص على أن هذا الفعل الإجرامي له عقوبة محدودة وهو مانسميه بالركن الشرعي.

د- الجاني مرتكب الجريمة: وهو الإنسان الذي يرتكب الجريمة سواء كان فاعلها لوحده أو مع غيره.

هـ- المجني عليه: هو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة مباشرة.(
)
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وفيــه مطلبــــان:

· المطلب الأول: الفرق بين الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي.

· المطلب الثاني: الفرق بين الجريمة والجناية في القانون الوضعي. 

*  *     * ** *     *  *

المطلب الأول
الفرق بين الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي

بعد استعراض لطائف من أقوال الفقهاء في تعريفهم للفظي الجناية والجريمة يتبين لنا أن الفقهاء كثيراً ما يعبرون عن الجريمة بلفظ الجناية. لكن أكثر الفقهاء تعارفوا على إطلاق لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على النفس أو الأطراف، وهي القتل والجرح والضرب والإجهاض، بينما يطلق بعضهم لفظ الجناية على جرائم الحدود والقصاص.

وإذا غضضنا النظر عما تعارف عليه الفقهاء من إطلاق لفظ الجناية على بعض الجرائم دون البعض الآخر، يمكن القول: بأن لفظ الجناية في الاصطلاح الفقهي مرادف للفظ الجريمة. أهـ(
)
وللعلماء في ذلك قولان: 

القول الأول: أن الجناية بمعناها العام ترادف الجريمة؛ فالجناية - كما عرفها شمس الدين السرخسي -: "اسم لفعل محرم شرعاً سواء حل بمال أونفس ".(
)
والجريمة -كما عرفها الماوردي-: "محضورات شرعية زجر الله عنها، بحد أو تعزيز"(
)
ومن ثم نجد أن الجناية بمعناها العام على رأي هؤلاء الفقهاء مرادفة لكلمة جريمة كلاهما بمعنى الذنب والخطيئة، ومن ذلك قوله تعالى ( ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ)(
)
القول الثاني: يرون التفريق بين الجريمة والجناية عند الإطلاق، بمعناها الخاص، فهم يخصصون الجريمة بموجبات الحدود والتعزيرات.

أما الجناية فهي ما يقع على البدن من إزهاق أو قطع، كما عرفها الإمام النووي في روضة الطالبين بقوله: الجنايات "وهي القتل والقطع والجرح الذي لايزهق ولا يبين"(
)
فإن أريد بالجناية معناها الخاص المحصور بالتعدي على النفس والأطراف فحينئذ تكون الجريمة أعم منها، ويلزم أن تكون كل جريمة جناية ولاعكس.

الراجح:

والذي يترجح عندي هو القول الثاني؛ لأن الغالب عند الفقهاء أن لفظ الجناية إذا أطلق لا يراد معناها العام، وهو الفعل المحرم شرعاً، وإنما المعنى المخصص بالعرف وهو الجناية على النفس أو الأطراف ومما يؤيد هذا قول ابن قدامة عندما عرف الجناية ثم قال: (لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان، وسَموا الجنايات على الأموال غصباً ونهباً وسرقة وخيانة وإتلافا)(
).
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المطلب الثاني
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يختلف معنى الجريمة في القوانين الوضعية عن معنى الجناية؛ إذ تقسم الجريمة في كثير من القوانين إلى مراتب، ولكل مرتبة مصطلح خاص بها، فأعلى تلك المراتب الجناية إذ يقصد بها الجريمة الجسيمة دون غيرها، ثم يليها الجنحة ثم المخالفة.(
)
ويختلف بذلك معنى الجناية في القانون المصري عنه في الشريعة، ففي القانون المصري يعتبر الفعل جناية إذا كان معاقباً عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، طبقاً للمادة العاشرة من قانون العقوبات المصري.(
)
ونص في المادة (11) على أن الجنح هي: الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: 

الحبس الذي يزيد أقصى مدته على أسبوع،أوالغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على جنية مصري.(
)
ونص في المادة (12) على أن المخالفات هي "الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: 

الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع، أوالغرامة التي لا يزيد مقدارها على جنية مصري(
)
وجاء في التشريع الجنائي ما نصه (أما في الشريعة فكل جريمة هي جناية، سواء عوقب عليها بالحبس والغرامة أم بأشد منها، وعلى ذلك فالمخالفة القانونية تعتبر جناية في الشريعة، والجنحة تعتبر جناية، والجناية في القانون تعتبر جناية في الشريعة أيضاً).

وأساس الخلاف بين الشريعة والقانون هو أن الجناية في الشريعة تعني الجريمة أياً كانت درجة الفعل من الجسامة، أما الجناية في القانون تعني الجريمة الجسيمة دون غيرها.(
) 
ولعل القول بأن الجناية في القانون لا تطلق إلا على الجريمة الجسيمة التي يترتب عليها عقوبة الإعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المشدد بسبب القتل، أو السرقة، وتعتبر بذلك أشر أنواع الجرائم. وعندئذٍ يصح إطلاق الجريمة على الجناية دون العكس.
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وفيه ثلاثـــة مباحــــث: -

· المبحث الأول: وظائف رئيسية.

· المبحث الثاني: وظائف فرعية.

· المبحث الثالث: تعامل رجال الشرطة مع المواطنين.

*  *      * ** *      *  *

المبحث الأول
وظائف رئيسية

لم تعد وظيفة الشرطة في المجتمعات الحديثة مقصورة على المحافظة على الأرواح والأعراض والأموال، بل اتسعت حتى أصبحت عنصراً هاماً من عناصر التطوير الاجتماعي وتقويم أسباب الانحراف في المجتمع، والبحث عن أسبابه وإزالة الآثار الناجمة عنه، وحماية أخلاق المواطنين، ورعاية سلوكهم الاجتماعي بقصد الإسهام في توفير الحياة الآمنة للمجتمع. حتى يستقيم أمر الدولة وتعتني بمصالحها.(
)
ومهام الشرطة ودورها يتوسع ويضيق بحسب العرف والعادة وبحسب الزمان والمكان.

 وسوف أسلط الضوء على الوظائف والمهام التي تكاد تكون موحدة في جميع أنحاء العالم. من المحافظة على الأمن العام - الأمن الداخلي-(
)ومنع الجرائم قبل وقوعها، وضبطها وقمعها بعد وقوعها، وتفصيل ذلك كما يأتي: 

أولاً: حفظ الأمن والنظام في الدولة: 
وهذا هو الهدف الأول من وجود الشرطة ومن مهامها الأساسية، في الحفاظ على الأمن والنظام، وملاحقة مخالفي الأنظمة والقوانين، وتعتبر من وظائفها الإدارية في المفهوم الحديث(
).

إن أهمية الأمن وحفظه لا تقل عن أهمية الطعام والشراب للإنسان، فلا يستطيع العيش من دونه(
)، فالأمن نعمة عظمى من نعم الله ( ينعم بها على من يشاء من عباده.

 قال تعالى ممتناً على قريش: (ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  )(
).
وتسلب هذه النعمة بأمر الله أيضاً، إذا كفر الناس بأنعمه جل وعلا، كما أخبر عن ذلك بقوله تعالى: ( ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  )(
)
والمحافظة على الأمن يتطلب إجراءات وقائية لمنع الجريمة قبل وقوعها، وإجراءات ضبطية لقمعها بعد وقوعها، لقطع الخصام بين المتنازعين، فلا يتعدى ظالم، ولا يضعف مظلوم.

وهذه الوظيفة هي في الأصل من أهم واجبات الإمام(
)، وعليه أن يعهد بها إلى ولاية تقوم بها كالشرطة، أو الحسبة، أو الجيش.

والذي جرى عليه العمل قديماً وحديثاً أن ولاية الشرطة هي الولاية التي يعهد إليها غالباً بالمحافظة على الأمن.

فعن عبدالله بن محصن عن أبيه قال: قال رسول الله (: "من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا" حسنه الألباني.(
)
ولكي تقوم بهذه الوظيفة الأساسية فإن عليها أن تتخذ الوسائل التي تعينها ومن تلك الوسائل: 

1- وضع التعليمات والأنظمة الاحترازية التي تكفل السلامة، وتعين رجال الأمن على أداء عملهم.
2- وضع الحراسات الثابتة أو المتجولة على المباني والمرافق العامة والخاصة والأسواق والبنوك، ونحو ذلك، مع تجهيز أفراد هذه الحراسات بالعدد والعتاد لكي يؤدوا واجبهم على أكمل وجه.
3- مساعدة الجهات الحكومية أو الأهلية، في القيام بأعمالهم المعتادة والطارئة وتقديم ما تحتاج إليه من عون، مثل متابعة تطبيق أنظمة الحج والعمرة ومساعدة جميع الأجهزة الحكومية، من إدارات المرور، والجوازات، وتنظيم الحجاج وكذلك الاحتفالات الكبرى التي تعقد في بعض المناسبات.(
)
وعلى رجال الشرطة وهم يؤدون هذه الأعمال أن يراعوا حقوق الآخرين، فلا ينتهكوا حرمة، أو يعتدوا عل حرية، أو يتسببوا في أذى أحد دون وجه حق.

ثانياً: منع الفساد أو منع الجريمة: 

ومنع الفساد في الأرض أبلغ وأدق من معنى الجريمة وهي عبارة الفقهاء الأقدمين(
) 

والفساد: هو ضد الصلاح، قال الزمخشري: وهو إذا تغير وصار إلى الرداءة(
).

 قال تعالى: (  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓﮔ)(
).
والمعنى لا تفسدوا فيها بعدما أصلح فيها الصالحون من الأنبياء وأتباعهم العاملين بشرائعهم.(
)  

وبذلك يكون معنى الفساد في الأرض أوسع من معنى الجريمة، وهو الأمر الذي يفسر لنا بسبب اضطلاع الشرطة بمهام كثيرة لا تعتبر من قبيل منع الجرائم فحسب بل تعتبر من قبيل إرساء دعائم الصلاح ومنع الفساد في الأرض.

دور الشرطة نحو منع الجريمة: 

إن الدور الأساسي للشرطة هو منع الجريمة واكتشافها وحماية النفس والمال وفي بعض النظم الادعاء أمام المحاكم.

وبذلك فإن أهم واجبات الشرطة هي مكافحة الجريمة بل إن أول الواجبات في مكافحة الجريمة هي منع وقوع الجريمة(
)  

وإذا أرادت الشرطة أن تمنع الجريمة منعاً باتاً، فلا بد أن تتصدى لمعرفة الأسباب التي تدفع الإنسان لارتكاب الجريمة، وتعالجها بتؤدة وإتقان، وتقضي على تلك الجريمة  في مهدها، ومن الطرق لمنع الجريمة ما يلي: 

أولاً - منع الجريمة عن طريق معرفة الدوافع الداخلية للإنسان نحو الإجرام.
فالعقوبة وحدها لا تكفي لمنع الإجرام بل لا بد من معرفة الأسباب والدوافع التي تدفع الإنسان لارتكاب الجريمة.

ولقد انفق علماء النفس، وعلماء الاجتماع، وعلماء الإجرام، وغيرهم من المتخصصين الذين غاب عن بصرهم نور الإسلام وقتاً طويلاً في البحث لمعرفة الأسباب التي تدفع الإنسان لارتكاب الجريمة، إلا أنهم لم يهتدوا أو يتفقوا على سبب رئيس، حتى يمكن بدء العلاج به، فقد تخبطوا كثيراً بين أسباب نفسية وجسدية ووراثية واجتماعية وثقافية، وغاب عنهم أن العامل الحقيقي لاجتثاث الجريمة من أعماق النفس البشرية تسليم النفس لربها وإيمانها الحقيقي به (، وأنه بقدر ما تتبع الأمة شرع الله يصفو لها الأمن، ويطيب لها العيش.

وعلى خلاف ذلك فإن الكفر بالله هو أكبر أسباب الشر والجرائم وذهاب الأمن.(
)  

قال تعالى: ( ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  )(
).

هذا المثل صريح ضربه الله عبرة للأمم والبلاد والجماعات والقرية المضروب بها المثل: هي مكة كانت آمنة من غارات الأعداء، مطمئنة مستقرة ليس فيها مخاوف ولا مشكلات أمنية أو اقتصادية، فكفر أهلها بنعم الله، وجحدوا بها فعمهم الله بالجوع والخوف، وبدلوا بأمنهم خوفاً، وبغناهم جوعاً وفقراً. لأنهم كذبوا رسالة ربهم، فقد جاءهم النبي (، مبلغ عن ربه، بأن يعبدوه ويطيعوه، ويشكروه على نعمة، فجاءهم العذاب بسبب ظلمهم.

حتى لقد أصابتهم السنون والقحط، وتعرضوا للخوف، وهاجمتهم سرايا رسول الله ( بسبب الكفر والتكذيب جزاء لسوء صنيعهم وظلمهم.(
) لذلك فإن تقوية الإيمان في النفس، وتمكين الدين في حياة الأمة يجتث الجريمة من جذورها.

ولعل ولاة الشرطة أن يكونوا من أول العاملين والمساعدين على إرساء وتعزيز قواعد الدين في حياة الأمة.

وعلى الشرطة -أيضاً- أن تعين المؤسسات التي تعمل في مجال إصلاح المجرمين، وعلاج عوامل الجريمة حتى تنهض هذه المؤسسات بواجبها على خير ما يمكن.

ومن ناحية أخرى فإن على المجتمع أن يتعاون مع رجال الشرطة لإعلاء كلمة الله وتطبيق شرعه.

ثانياً - منع الجريمة عن طريق الحد من الفرص المتاحة لارتكابها: 

1- وضع الحراسات وتسيير الدوريات، واغتنام مختلف المناسبات بإظهار قوة الشرطة، لما في ذلك من إرهاب وردع لكل من تسول له نفسه الإجرام(
)، قال تعالى: (ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ      )(
).
فلم يمنعهم من رجمه إلا خوفهم من رهطه.
2- إرشاد الناس إلى الأخذ بالأسباب التي تقيهم من أضرار الجرائم، فقد جاء الحديث أن رجل أراد أن يترك ناقته ويدخل المسجد فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل. قال: "اعقلها وتوكل".(
) حسنه الألباني.
ولعل من الملاحظ أن الغفلة، أو التفريط والإهمال من جانب المواطنين في المحافظة على أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم، سبب في تمكين المجرمين من تحقيق مآربهم.

3- حث المواطنين على أن يكونوا أعواناً للشرطة في مكافحة الجريمة. قال تعالى: (ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ)(
)
4- حل المنازعات والخصومات التي تقع بين الناس بأنجع الطرق وأيسرها، فإن لم تحل، أو تحسم بالطريقة المثلى، فقد تكبر وتستفحل وتؤدي إلى وقوع جرائم أعظم وأدهى.
لذا كان لزاماً على الشرطة أن تعمل على حل هذه المنازعات وأمثالها بأقصر وقت ممكن، فإن لم تكن مخولة بالنظر فيها، حوَّلتها إلى الجهة المختصة، مع التوصية بسرعة حلها.
5- اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة التي تتلاءم مع طبيعة المجرم.
6- مكافحة الشغب والمظاهرات وأعمال العنف: وهي من أهم مسؤوليات الشرطة التي تقض مضجعها.(
)وهذا لا يكون إلا في حالات محددة إذا خرجت تلك المظاهرات عن كونها سلمية إلى مظاهرات غير سلمية وبتالي يجب على الشرطة فض تلك المظاهرات ومحاسبة من كان سبب في نشر تلك الغوغاء والمساس بالأمن.

ثالثاً: ضبط الجريمة: 

وتعد هذه الوظيفة من أهم الوظائف القديمة المعروفة لولاية الشرطة، ومع أنها لا تبدأ إلا بعد حصول الجريمة، فإن لها أثراً فعالاً في منعها قبل وقوعها.

وضبط الجريمة يبدأ من العلم بوقوعها إلى أن تنتهي إلى القضاء حسب التسلسل الآتي: 

1- العلم بوقوع الجريمة: 

يأتي في المقام الأول، ويحصل العلم بعدة طرق منها: الشكوى، أو الإبلاغ، أو الجهود الذاتية لرجال الشرطة كالدوريات، أو بث العيون ونحو ذلك.

فإذا علمت الشرطة بوقوع الجريمة فعليها أن تبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ضبطها.وتنقسم هذه الإجراءات إلى مراحل ثلاثة نوجزها فيما يلي: 

المرحلة الأولى: تتضمن الانتقال السريع إلى موقع الجريمة، مع أخذ العدد اللازم من الأفراد والعتاد. ويتم ذلك من أجل: 

· الحيلولة دون وقوع جرائم أخرى.

· إسعاف المصابين الأهم فالمهم، وأخذ إفادة المحتضرين، والحاضرين.

· القبض على المجرمين - المتلبسين بالجريمة - في مكان الحادث أو ملاحقتهم.

· الاستفادة من الأدلة الموجودة في مسرح الحادث صغيرها وكبيرها.

المرحلة الثانية: وتشمل معرفة الأشخاص الذين لهم علاقة بالجريمة، وأخذ إفادات سريعة منهم في مكان الحادث. وإذا لم تف هذه الإفادات السريعة بالغرض المنشود، فعلى المحقق اتخاذ الإجراء المناسب مع أصحابها لاستكمال ما يحتاج إليه فيما بعد.

المرحلة الثالثة: ويتم فيها الاستعانة بالخبراء لفحص تحليل ومقارنة الآثار، ومعرفة أحوال المتهمين، واستكمال باقي الإجراءات اللازمة للتحقيق كالقبض أو التوقيف.

فإذا انتهت هذه المرحلة، فإن على وآلي الشرطة رفعها إلى الجهة المختصة.(
)
الوظيفة الإدارية للشرطة فتظهر من خلال:

1- المحافظة على أموال وأعراض وأرواح المواطنين فتمنع السرقة والاعتداء على الأرواح والأعراض.
2- المحافظة على الآداب العامة ومنع كل ما يكدر صفو المواطنين مثل منع الأعمال المخالفة لعادات وتقاليد المجتمع وقيمة الروحية.
3- تهيئة الجو الملائم في الأعياد والمناسبات العامة للمواطنين، ووضع الشروط اللازمة التي تجعل المواطن يؤدي هذه المناسبة بكل يسر وسهولة دون أي عائق.
4- إيجاد السكينة والراحة وتوفيرها لكل مواطن ومقيم، ومن ذلك منع الأصوات والأبواق المزعجة، والألعاب النارية المقلقة للراحة والصحة(
).
وللقيام بذلك على أكمل وجه ينبغي على قائد الشرطة أن يقوم بالزيارات والتفتيش على العاملين في الميدان لأن هذا العمل سبب من أسباب التحفيز ورفع الروح المعنوية للجنود والعاملين، فإحساس الجنود والعاملين بأن القائد يزورهم في مواقع العمل ومكان المسؤولية ترفع من روحهم المعنوية لأنها تعكس لهم اهتمام هذا القائد بمجريات الأمور(
).
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المبحث الثاني
وظائف فرعية

بعد أن تحدثنا عن الوظائف الرئيسية لولاية الشرطة، ننتقل الآن إلى الحديث عن الوظائف الفرعية، ولانقصد بهذا التقسيم التقليل من شأن هذه الوظائف، فهي على درجة كبيرة من الأهمية، ولكنها لا تزال غير مستقرة وعرضة للتغيير والتبديل من وقت لآخر على عكس الوظائف الأولى التي أصبحت مع مرور الزمن من صميم أعمال الشرطة، فمن تلك الوظائف: 

أولاً: وظائف قضائية: 
يقصد بها الإجراءات التي تتخذها هيئة الشرطة عقب ارتكاب الجريمة، وتشمل جمع المعلومات وإجراء التحريات والانتقال إلى مكان الحادث والمحافظة على الآثار وإجراءات المعاينات والتفتيش في إطار القوانين واللوائح وإقامة دليل الإدانة على المتهمين(
).

وللدور القضائي للشرطة أهمية، فالشرطة أول من يتلقف الحادث ويعالجه، ولهذا كان لدورها في هذه المرحلة من مراحل الدعوى أهمية بالغة سواء بالنسبة للتحقيق أو بالنسبة للاتهام، فنجاح التحقيق مرهون إلى حد كبير بمدى النجاح الذي تحرزه الشرطة(
).

فالوظيفة القضائية للشرطة تمكنهم من النظر في الجرائم وضبطها وتوقيع العقوبات وفق الأحكام الشرعية(
).

وعلى والي الشرطة أن يتق الله ويتحرى العدل وعدم الجور في الحكم وفي التحقيق.

 قال تعالى: (   ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ)(
).وقال تعالى: (   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ    )(
).

وقال القاضي أبو محمد- رحمه الله -: "العدل فعل كل مفروض من عقائد وشرائع وسير مع الناس، في أداء الأمانات، وترك الظلم والإنصاف، وإعطاء الحق "(
).

وعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: "ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا، لا يفكه إلا العدل" (أو يوبقه الجور) صححه الألباني.(
)
فوالي الشرطة قد يقوم بمقام القضاء، فينظر في مختلف القضايا، وقد يقوم بإصدار الحكم وبعض المخالفات وبعض القضايا. لذا كان، لزاماً عليه أن يعتني بالعدل في جميع أموره.

ولكي تقوم الشرطة بوظيفتها القضائية على أكمل وجه لا بد لها من: 

1- المتابعة الجنائية الفعالة ويتم ذلك عن طريق تشكيل فرق بحث وملاحقة للمجرمين.
2- إتباع القواعد الثابتة لإجراءات التحقيق واعتماد الصيغ العلمية عند التحقيق.
3- مواكبة التقدم العلمي في مجال البحث الجنائي الفني.
4- إدارة السجون وتطبيق برامج التأهيل والإصلاح الملائمة للحالة الشخصية للسجين(
).
ومن خلال الوظيفة القضائية للشرطة نجد أنها تختلف عن الوظيفة الإدارية للشرطة من عدة وجوه: 

1- أن دور الشرطة القضائية لا يبدأ إلا بعد وقوع الجريمة بينما دور الشرطة الإداري مستمر.
2- أن الوظيفة القضائية تستوجب المساس بحريات الأفراد لذا لزم أن يكون هذا التخصص تحت إشراف السلطة القضائية خشية من التعسف في استعمال هذا الحق.
بينما الوظيفة الإدارية لا تمس الحريات العامة للأفراد بل تضع من التدابير ما تراه كفيلاً يمنع الجريمة مثل الدوريات وترتيب الحراسات.

3- أن اختصاص الضبط القضائي مقيد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، بينما اختصاص الضبط الإداري لا تتقيد بنطاق مكان معين(
).
وعلى ذلك فعمل رجل الشرطة ذو شقين: 

الشق الأول: عمل إداري وهو وقائي مانع.الشق الثاني: عمل قضائي وهو قامع  ضابط(
).
ثانياً: وظائف تنفيذية: 
إن من مهام رجال الشرطة النظر في أمور الجنايات وإقامة الحدود والعقوبات نيابة عن الحاكم(
).

وكذلك تعزير من وجب تعزيزه منهم، وإقامة الحد عليه(
).

والمقصود من تنفيذ العقوبات إصلاح البشر، لأن الأوامر والنواهي وحدها لاتكفي لحمل الناس على إتيان الفعل أو الانتهاء عنه دون وجود عقوبات للمخالفين.

وذلك مثل الطبيب الذي يستأصل المرض من جسم المريض كي يسلم سائره.

وتنفيذ العقوبات في جرائم الحدود والقصاص والتعازير راجع على الإمام- الحاكم- أو من ينوب عنه(
).

والشرطة بحكم مقدرتها الواسعة وسلطتها على الجمهور واتصالها بالآخرين في كل مرفق من مرافق المجتمع تمكنها من القيام بدورها الرئيسي في خدمة المجتمع.

ثالثاً: وظائف اجتماعية: 

ولا يستطيع أحداً، أن ينكر أنه أصبح للشرطة دور هام في مجال التنمية الاجتماعية، حيث ساهمت مع الأجهزة المختصة في إصلاح المنحرفين وحماية الأخلاق والآداب(
).

ومن الأمور الأساسية التي تتعلق بالشرطة المجتمعية ما يلي: 

1- تحسين الصورة الذهنية لدى الشرطة من خلال احترام الجمهور وتبسيط الإجراءات.
2- توعية المجتمع بشأن المسائل الأمنية وكيفية الحماية من السرقات وأساليب المحتالون.
3- تطوير العمل بمراكز الشرطة بحيث يصبح العاملون بها جزءاً من المجتمع ويعيشون مع أفراده ويقومون بحل مشكلاتهم الخاصة ويعالجونها. 
4- طرح البرامج الوقائية التي تستهدف مشاركة الشباب في العملية الأمنية حيث يكونوا واعين ومحصنين أمنياً وأخلاقياً(
).
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المبحث الثالث
تعامل رجل الشرطة مع المواطنين

إن دور جهاز الشرطة في المجتمع حساس ولن يتمكن من العمل بنجاح مالم يحضى بمساندة وثقة الناس به.

لذا فإنني سوف أتكلم عن أهمية ما يقوم به رجال الشرطة ثم أبين دور المسلم تجاه رجال الشرطة المخلصين ثم أختم بواجبات رجال الشرطة تجاه المواطنين.

1-فضل ما يقوم به رجل الشرطة في الحفاظ على الأمن:

إن ما يقوم به رجل الشرطة فيه الكثير من الفضائل نذكر منها: 

1- أن فيه حفظ الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين، والنفس، والعرض، والمال، والعقل، ومعلوم مافي هذا العمل من الشرف والفضل.
قال الشاطبي(
) رحمه الله: "فقد اتفقت الأمة- بل سائر الأمم - على أن الشريعة الإسلامية وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس: وهي حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل.أ.هـ(
).
2- أن في عمله تحقيق مصالح العباد والبلاد، إذ لا حياة بدون أمن. وقد قال الشاطبي رحمه الله: "إن وضع الشرائع لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً" أ.هـ.(
)
3- أن عمله امتداد لعمل ولي الأمر، وقد جاءت الأدلة في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر.
قال تعالى: ( ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ)(
).
وروى ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة ( عن  رسول الله ( أنه قال: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني" (
).

4-أن في  عمله أمر بالمعروف ونهي عن المنكر إذ يكف رجل الأمن أيدي السفهاء عن أذية الناس.

5-ومن فضائله أنه يرجى أن يكون داخلاً في حديث الرسول ( حيث قال: "عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله"(
).

فيرجى لرجل الأمن -الشرطة- أن يكون من أصحاب العين التي باتت تحرس في سبيل الله.

2-موقف المسلم من رجال الشرطة: 

إن على المسلمين أن يتعاونوا مع رجال الشرطة، ويساعدونهم في أداء مهمتهم، وإحسان الظن بهم، وأن يتجاوبوا معهم فيما يسعون إليه من حفظ الأمن والأمان وذلك من خلال الدلالات التالية: 

1- لأن عمله باب من أبواب البر والتقوى، وقد أمر الله ( بالتعاون على البر والتقوى، قال تعالى: (ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ)(
).
2- ولأن من مقتضيات الشريعة لولي الأمر النصيحة له، ولعامة المسلمين، وقد جاء في حديث تميم الداري أن النبي ( قال: "الدين النصيحة قلنا لمن؟، قال: لله ولكتابة ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"(
).
3- و في ترك التعاون مع رجال الأمن إيواء للمحدث(
) (والمحدث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء والمراد بالحدث والمحدث الظلم والظالم على ما قيل أو هو أعم من ذلك)(
).
وقد جاء في الحديث عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي ( فقلنا: هل عهد إليك نبي الله ( شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا إلا ما كان في كتابي هذا، فأخرج كتاباً من قراب سيفه، فإذا فيه "المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعهده، من أحدث حدثاً فعلى نفسه، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" صححه الألباني(
).

قال أبو عبيدة: فقوله (: "يسعى بذمتهم أدناهم" هو العهد الذي إذا أعطاه رجل من المسلمين أحداً من أهل الشرك جاز على جميع المسلمين، ليس على أحد منهم نقضه ولا رده"(
). 

3-دور رجال الشرطة مع المواطنين: 

إن تعامل رجال الشرطة مع هؤلاء المواطنين ينبغي أن يكون مبني على التقدير والاحترام؛لأتهم لم يوضعوا من أجل قمع وقتل تلك الشعوب، لذا ينبغي لرجل الشرطة أن يكون متفهماً بحقوق الإنسان ملتزماً بها، كيف لا وديننا قد حثنا على ذلك؛ فقد حرم الإسلام الظلم والجور والقتل، وقد توعد الله ( قاتل النفس بغير وجه حق فقال (: ( ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  )(
).

قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: " يقول الله تعالى: ليس للمؤمن أن يقتل أخاه بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله ( قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة"(
).

فإذا وقع في شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله وإنما ذلك للإمام او نائبه"(
).

قال تعالى: ( ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ      ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ)(
).

وعن ابن مسعود قال: "من سره أن ينظر إلى وصية محمد ( التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات" (ﮱ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ) إلى قوله: ( ﰁ  ﰂ  ).(
)
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه عن عبادة بن الصامت ( قال: قال رسول الله (: "أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا (ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ) إلى ثلاث آيات، ثم قال: فمن وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه".

وأخرج عبد بن حميد وأبو عبيد وابن المنذر الثوري قال: "قال الربيع بن خثيم: أيسرك أن تلقى صحيفة من محمد ( بخاتم؟ قلت: نعم، فقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة الأنعام  (ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ) 

إلى آخر الآيات".ا.هـ(
).

وقال تعالى: ( ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚ     ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ)(
).

ولعظم هذا الذنب العظيم فقد قرنه الله ( بالشرك في غير ما آية. وقال ( محذراً من الوقوع في دماء المسلمين؛ لما للمسلم من منزلة عظيمة عند الله (، فحرمته أعظم عند الله من حرمة الكعبة، بل من الدنيا أجمع.

 ونظر عبدالله بن عمر ( يوماً إلى الكعبة فقال: "ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك" حديث حسن أخرجه الترمذي وابن حبان، وحسنه الألباني(
).

وقال (: "قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا"(
).

والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة منها: 

1- جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن رجل قتل مؤمناً متعمداً ثم تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى فقال ابن عباس وأنى له الهدى سمعت نبيكم ( يقول: "يؤتى بالمقتول يوم القيامة متعلقاً بالقاتل يشخب أوداجه دماً حتى ينتهي به إلى العرش فيقول: رب سل هذا فيم قتلني؟ قال ابن عباس: والله لقد أنزلها الله على نبيه ( ثم ما نسخها منذ أنزلها"(
).

2-وفي الحديث الصحيح الذي يرويه النسائي في المجتبى عن معاوية ( عن رسول الله ( قال: سمعته يخطب يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمداً أو الرجل يموت كافراً".(
) صححه الألباني.

3-وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ( أنه قال: "لا يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دماً حراماً"(
).

4-وعن أبي موسى ( قال حدثنا رسول الله (: "إن بين يدي الساعة لهرجاً قال: قلت: يارسول الله ما الهرج؟ قال: "القتل" فقال: بعض المسلمين: يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا فقال: رسول الله (: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، وابن عمه وذا قرابته " فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله (: "لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم " ثم قال الأشعري: "وأيم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم" وأيم الله مالي ولكم منها مخرج، إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا (، إلا أن تخرج كما دخلت فيها "صححه الألباني.(
) فأي خطر هذا، وأي مهلكة يقدم عليها المرء ويجازف بها، عندما يريق دما حراما.

فالحذر فإن من يقتل مؤمناً في الدنيا، يكون له بالمرصاد يوم القيامة.

وإذا نظرنا في القوانين والأنظمة فإن حق الحياة هو من أهم حقوق الإنسان، وقد كفلته المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(
)بقولها (المادة3: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه).ونصت المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية(
).

(المادة: 6-1- الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق.ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا).وهذا الخطاب موجه لرجل الشرطة عند استخدام القوة، إذ المفروض أن تستخدم القوة في حدود معقولة لا تؤدي إلى إزهاق إنسان بدون مبرر.

في ذلك تنص المادة الثالثة من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين(
) على أنه(لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم). وهذه الحدود أو المبادئ التي يجب على رجال الشرطة مراعاتها عند استخدام القوة هي: 

1- التناسبية.

2- المساءلة.
3- القانونية.
4- الضرورة.
كما يخضع استخدام القوة لمجموعة ضوابط هي: 

1- اللجوء إلى الوسائل السلمية أولاً.
2- عدم استخدام القوة إلا في حال الضرورة القصوى.
3- عدم التذرع بأي استثناءات أو مبررات لاستخدام القوة بشكل غير مشروع.
4- ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة.
5- تقليل الأضرار أو الإصابات إلى الحد الأدنى.
6- تدريب جميع الضباط على استعمال مختلف وسائل استخدام القوة بدرجات متفاوتة.
أما بالنسبة لاستخدام الأسلحة النارية فتتلخص في التالي: 
1- لا تستخدم الأسلحة النارية إلا في الضرورة القصوى.
2-  لا تستعمل الأسلحة النارية إلا للدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين من خطر وشيك كالموت أو الإصابات البالغة، أو القبض على شخص يمثل خطراً على الحياة و يقاوم رجال الشرطة.
3- لا يجوز استخدام القوة والأسلحة النارية المفضية إلى الموت عمداً إلا حين يتحتم استعمالها بصورة صارمة لحماية الحياة.
4- يجب على ضابط الشرطة أن يعلن أنه من الشرطة أو يفصح بوضوح عن اعتزامه استخدام الأسلحة النارية، أو يتيح المهلة الكافية لمراعاة ذلك إلا إذا كان ذلك من شأنه تعريض رجال الشرطة للخطر أو التسبب لتعريض الآخرين للموت أو للإصابة بجروح بالغة، وفي حالة استعمال القوة أو الأسلحة النارية يتوجب على الشرطة إجراء تحقيقات عند الطلب أو الاقتضاء، وتقديم تقرير كامل وتفصيلي بالحادث فضلاً عن تقديم المساعدة والإسعافات الطبية لجميع المصابين وإبلاغ أقرباء المتضررين بما حدث لهم(
).
ومن تلك الأدوار على وجه العموم : -
أولاً: احترام كرامة الإنسان: 

إن احترام كرامة الإنسان أمر من الله ( حيث قال في محكم التنزيل: (ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)(
).

والتزام رجل الشرطة باحترام كرامة الإنسان وعدم الحط من شأنه في التعامل معه بقدره كإنسان كرمه الله (، وهذا ما نصت عليه (المادة الثانية) من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، حيث تنص المادة على (احترام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أثناء قيامهم بواجبهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها)(
).

من هنا تقررت قرينة البراءة للإنسان بصفة مبدئية، فهو بريء مالم تثبت إدانته كما نصت عليها المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاَ إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه)(
).

طالما أن الإنسان هو في المقام الأول بريء فقد وجبت معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، تلك أولى واجبات الشرطة  حيال الأفراد مواطنين كانوا أم أجانب.

إن احترام كرامة الإنسان هو الشرط الجوهري للسلام والأمن الوطني والدولي، بل إن الدول التي كفلت احترام كرامة الإنسان هي أكثر الدول استقراراً.

وقد أثبتت الأحداث أن احترام كرامة الإنسان يأتي في مقدمة عوامل الرخاء داخل الدولة إذ يقوي انتماء الإنسان وحبه لها وتفانيه في العمل لمصلحتها بزيادة الإنتاج والحفاظ على سمعتها ووحدتها وأمنها وتقدمها من منطلق الراحة النفسية السائدة بين الحاكم والمحكوم(
).

ثانياً: عدم التعسف في استخدام السلطة: 

السلطة قوة ومسؤولية وأمانة، فرجل الشرطة هو الأقوى في مواجهة الإنسان الذي يستوقفه أو يقبض عليه أو يحتجزه أو يحقق معه أو يفتشه، ويفتش مسكنه أو ينفذ عليه حكماً. والقوة عندئذ ميزة ولكنها مسؤولية وأمانة أيضاً يحاسب عنها أمام ضميره الإنساني وقبل ذلك أمام الله ( ثم أمام القانون إن هو تعسف في استخدامها وخرج على نطاق المعقول والعدل والإنصاف(
).

وقد نصت المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه (لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة، أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته)(
)
ومن واجبات الشرطة نحو إنفاذ حكم القانون على المواطنين: 

1- احترام حق الفرد في الحرية وفي الأمان، وعدم توقيف أي فرد أو اعتقاله تعسفاً.(
)
2- معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية.
3- يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين إلا في ظروف استثنائية.
4- يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين، ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
5- مراعاة نظام السجون، ومعاملة المسجونين معاملة هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً(
).
ثالثاً: حيادية التحقيقات بشكل عام: 
من واجبات الشرطة أثناء التحقيق واستجواب الشهود والضحايا والمشتبه بهم وعمليات تفتيش الأشخاص أو المركبات أو المباني مراعاة ما يلي: 

1- لايجوز أن تكون غير قانونية أوتعسفية أو متشددة بدون أي مبرر.
2- تكون موضوعية وشاملة وعاجلة ونزيهة وقانونية.
3- تشمل الفحص الدقيق لمكان وقوع الجريمة(
).
ومن واجبات الشرطة نحو حقوق المتهم رهن الاحتجاز والتحقيق ما يلي: 

1- لكل فرد الحق في الأمان على شخصه.
2- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها في محاكمة منصفة.
3- لا يجوز تعريض أي فرد لحملات تمس شرفه وسمعته.
4- لا يجوز  ممارسة أي ضغط جسدي أو ذهني على المشتبه فيهم أو الشهود أو الضحايا في محاولة للحصول على معلومات، وإذا كان لا بد من ذلك فيكون مقنناً.
5- يمنع منعاً باتاً التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الا إنسانية أو المهينة.
6- يعامل الضحايا والشهود برأفة واحترام.
7- احترام سرية المعلومات.
8- لا يجوز إجبار أي فرد على الاعتراف بذنب أو الشهادة ضد نفسه(
).
هذه بعض ما جاء في دور الشرطة في المجتمعات الديمقراطية، وهذه الأنظمة والقوانين موافقة للكتاب و السنة، بل دعا إليها الإسلام وحث على احترام كرامة الإنسان كما سبق بيانه، وإذا وجد أي قانون مخالفاً للقرآن والسنة أو خارجاً عن مبادئ الشريعة العامة وروحها فهي قوانين باطلة بطلاناً مطلقاً وليس لأحد أن يطيعها بل على كل مسلم أن يحاربها.

إذن لا بد علينا في أي قانون أن نعرضه على الكتاب والسنة، فما كان منها موافقاً أخذنا به، وما كان منها معارضاً ومخالفاً تركناه ورفضناه، لأننا أمة مسلمة، دستورنا الكتاب والسنة، فيها صلاح البشر في كل زمان ومكان.
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الباب الثاني

اعتداء رجال الشرطة على النفس ومادونها

وفيه فصـــــلان:

· الفصل الأول: جناية رجال الشرطة.

· الفصل الثاني: جناية رجال الشرطة على المتظاهرين.

الفصل الأول
جناية رجال الشرطة

وفيه ثلاثـة مباحــث: -

· المبحث الأول: إساءة استعمال السلطة. 

· المبحث الثاني: جناية رجل الشرطة في حال الإكراه. 

· المبحث الثالث: جناية رجل الشرطة بإذن رئيسه.

*  *      * ** *      *  *

المبحث الأول
إساءة استعمال السلطة

وفيــه مطلبــان:

· المطلب الأول: معنى إساءة استعمال السلطة.

· المطلب الثاني: حكم إساءة استعمال السلطة.

*  *     * ** *     *  *

المطلب الأول
معنى إساءة استعمال السلطة 

إن أخطر مافي عمل الشرطي على الإطلاق سوء استخدام السلطة حيث يعد ذلك من أبواب الفساد التي يجرم ويعاقب عليها النظام عقوبةً شديدة، فرجل الشرطة إنسان غير معصوم من الزلل، وحوله من أسباب الغرور والاعتداء بالسلطة، مايسهل انزلاقه إلى التعسف والجور على الحقوق، فقد دلت التجارب على أن كل إنسان يحوز شطراً ما من السلطة؛ لديه نزعة إلى إساءة استخدامها.

ولمعرفة ماهية إساءة استعمال السلطة لابد أن نتعرف على معنى لفظ "إساءة استعمال السلطة" في اللغة وفي الاصطلاح.

فتعريف "الإساءة"

الإساءة في اللغة: خلاف الإحسان، يقال: أساء الرجل إساءة، خلاف أحسن، وأساء إليه: خلاف أحسن إليه، وأساء الشيء: أفسده، ولم يحسن عمله. والإساءة اسم للظلم والمعصية.(
)
ومعنى "استعمال" 

الاستعمال في اللغة: طلب العمل، أو توليه. واستعمله: عمل به. واستعمل فلان: ولِّى عملاً من أعمال السلطة. وحبل مستعمل: عمل به ومهن.(
)
والسلطة في اللغة: هي السيطرة، والتمكن والقهر، والتحكم.

ومنه السلطان، وهو من له ولاية التحكم والسيطرة في الدولة، فإن كانت سلطة مقصورة على ناحية خاصة فليس بخليفة، وإن كانت عامة فهو الخليفة(
)
وفي الاصطلاح عرفت بعدة تعاريف منها: - 

1- (إساءة استعمال السلطة يعني استغلالها من قبل صاحبها لجلب مصلحة خاصة له أولغيره، أو بهدف الاتجاربها، واستثمارها).(
)
2- استخدام الموظف العام لسلطته لتحقيق هدف غير ذلك الهدف الذي من أجل تحقيقه أنيطت به تلك السلطات.
3  - أن يمارس مصدر القرار السلطة التي خولها له القانون في تحقيق غايات وأهداف غير تلك التي حددها أو توخاها له.(
)
وفي القانون الجنائي عرفت جريمة إساءة استعمال السلطة بأنها "جريمة الموظف العام الذي خول النظام سلطة على الأفراد، فاستعملها على غير النحو الذي حدده القانون". أو هي: "عدم التقيد في استعمال السلطة في الأغراض والحدود التي فرضت من أجلها"(
).

وقد ادخلها البعض ضمن الفساد الإداري؛ فقد عرفها الدكتور عطا الله خليل بأنها "سوء استخدام السلطة أو المنصب العام لغايات شخصية"(
).

وعرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه: "إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة".(
)
مما سبق؛ يمكن تعريف جريمة إساءة استعمال السلطة بأنها: "قيام من تولى أمراً من أمور الأمة، أو عهد إليه به، بالاستفادة، أو الانتفاع من عمله أو ولايته، لمصلحته الشخصية، أو لمصلحة قريب أو صديق، أو استعمال قدرته وقوته الممنوحة له بقصد الانتقام والتشفي"(
).
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المطلب الثاني
حكم إساءة استعمال السلطة 

إن إساءة استعمال السلطة خيانة للأمانة، التي أمر الله تعالى بأدائها والقيام بها فقال جل وعلا: (ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)(
).

قال القرطبي رحمه الله: "الأمانة في الآية تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور".(
)
فعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة" قال: كيف إضاعتها يارسول الله؟ قال: "إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة".(
)
فالإسلام يأمر بحفظ الأمانة وأدائها، وذم الخيانة، والحذر منها كما قال تعالى: (ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ)(
)، وقال تعالى في صفات المؤمنين (ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)(
)
وقال تعالى: (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)(
).

وعن أبي هريرة ( قال: قال النبي (: "أد الأمانة إلى من ائتمنك" رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.(
)
وقال الذهبي: والخيانة قبيحة في كل شيء وبعضها شر من بعض، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم.(
)
إن جريمة استخدام السلطة واستغلال النفوذ(
)؛ محرمة شرعاً لما فيها من خيانة للأمانة، والاعتداء على حقوق الإنسان والغش والخداع، والظلم، والإضرار بالناس، والاحتيال، والتلاعب بالأنظمة وتصفية للحسابات الشخصية.

إن الواجب على من ولاه الله أمر المسلمين أن يحسن استعمال هذه السلطة في تحقيق المصالح العامة، فهي لم توضع في يد الموظفين من أجل خدمتهم وحمايتهم، ولكن لخدمة وحماية المجتمع وأهدافه، فاتخاذ السلطة وسيلة للطغيان أو الاستبداد أو الكبرياء أو الاستعلاء أو الظلم جريمة في حد ذاتها، بل هي تحويل للسلطة من خدمة المجتمع إلى الإضرار به.

قال (: "اللهم، من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم، فارفق به".(
) 

إن إساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية جريمة، يستحق أن يعاقب عليها.فقد ورد في الفقه الإسلامي عقوبات تأديبية يمكن للإمام أو نائبه أن يطبقها وهي: - 

1- الوعظ: ويكون في الأمور اليسيرة التي يرتكبها الموظف العام(
)، ويمكن أن يرجى إصلاحه عن طريق الوعظ.
2- التوبيخ: بقدر مايكون كافياً للزجر، ولكن بشرط أن لايكون فيه سب أو قذف للموظف العام.
3- الهجر: ويقصد به مقاطعة الموظف العام وعدم التعامل معه أو الاتصال به.
4- التشهير: وهذا غالباً مايكون في الجرائم والمخالفات التي تمس سمعة مرتكبها وأمانته.
5- التعزير: وقد يكون بالحبس، أو الجلد، أو المال، أو الفصل من الوظيفة.(
)
6- القصاص: في النفس وما دونها أخذاً من قوله (: (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ)(
).
هذا في الدنيا إذا أصاب دماً محرماً بغير وجه حق، أما في الآخرة يقول جل وعلا: (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ).(
)
ومن السنة مارواه ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله (: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دماً حراماً".(
)
وعن البراء بن عازب ( أن رسول الله ( قال: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق".(
)
وقال (: "أول مايقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء"(
).

وفي الأنظمة الجنائية، تعد جريمة إساءة استعمال السلطة لمصلحته الشخصية من الجرائم حديثة العهد، وكانت متداخلة مع جرائم استغلال النفوذ أو غيرها من الجرائم.

ففي النظام السعودي أولى هذه الجريمة اهتماماً مبكراً وورد لها تنظيم محدد من حيث العقوبات المقررة لها، وكانت ضمن مفهوم (استغلال النفوذ) حيث نصت المادة (2) من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 19/11/1377هـ الفقرة (أ) على: (معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها، وذلك بسجنه لمدة لاتزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لاتزيد عن عشرين ألف ريال ). وهذا يشمل المدنيين والعسكريين.

كما نصت الفقرة (5) من هذه المادة على أنه: (تطبق هذه العقوبة على من يسيء الاستعمال الإداري، كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات، وبطرق تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً ينشأ عنه ضرر خاص أو عام...).

كما نصت الفقرة (8) من هذه المادة على أنه: (تطبق هذه العقوبة على من يسيء المعاملة أو يقوم بالإكراه باسم الوظيفة، كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال، وسلب الحريات الشخصية، ويدخل في ذلك التغريم، والتنكيل، والسجن، والنفي، والإقامة الجبرية في جهة معينة، ودخول المنازل بطرق غير نظامية مشروعة، والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو البيع أو الشراء، وتحصيل ضرائب تزيد على المقادير المستحقة نظاماً).

كما نصت المادة (3) من المرسوم على أنه: (يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر، وترد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها)(
).

واستمر الحال حتى صدر نظام الخدمة المدنية رقم م / 49.(
)
(الفصل الثاني) من (الباب الثاني) المتعلقة (بالواجبات الوظيفية) وفقاً لمايلي: - 

المادة (11): (يجب على الموظف خاصة: 

أ - أن يترفع عن كل مايخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه.

ب - أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.

ج- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات).

كما نصت المادة (12) على مايلي: - 

يحظر على الموظف خاصة: 

أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية.

ب - استغلال النفوذ.

كما نصت المادة (15) على أن (كل موظف مسؤول عما يصدر عنه، ومسؤول عن سير العمل في حدود اختصاصه).

وصدر الأمر السامي الكريم رقم 6368 /م.(
) الموجه لمجلس القضاء الأعلى بشأن اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق بقضايا إساءة استعمال السلطة للتحقيق فيها، وإذا انتهت الهيئة إلى إدانة أحد بإساءة استعمال السلطة فيتعين عليها رفع الدعوى الجزائية أمام ديون المظالم للنظر فيها بالوجه الشرعي.

وفي قانون العقوبات (المملكة الأردنية الهاشمية) نصت المادة (182)(
)
 (1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة، أو بطريق غير مباشر، ليعيق أو يؤخر تنفيذ القوانين، أو الأنظمة المعمول بها، أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونياً، أو تنفيذ قرار قضائي، أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين.

2- إذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة).

وفي القانون الجنائي المغربي:(
)
الفصل (231): (كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد مفوضي السلطة، أو القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته، أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقاً لأحكام الفصول (401 ) إلى  (403 ) مع تشديد العقوبات على النحو الآتي: 

إذا كانت الجريمة جنحية ضبطية، أو تأديبية، فإن العقوبة تكون ضعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة.

إذا كانت جناية معاقباً عليها بالسجن المؤقت، فإن العقوبة تكون بالسجن المؤبد).

وفي قانون العقوبات المصري:(
)
الباب السادس: الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس، المادة (126): 
(كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم، أو فعل ذلك بنفسه لحملة على الاعتراف، يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً).

كما نصت المادة (127)(
): 

(يعاقب بالسجن كل موظف عام، وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه، أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه). 

كما نصت المادة (129)(
): 

(كل موظف أو مستخدم عمومي، وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم، أو احدث آلاماً بأبدانهم، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة، أو بغرامة لاتزيد على مائتي جنيه).

صور إساءة استعمال السلطة: 

1- التعذيب والقسوة والإكراه لحمله على الاعتراف: فالتعذيب يعد إجراء غير قانوني وغير مشروع، ويجب معاقبة فاعله حتى لو كان ينفذ أوامر رئيسه، لأن الأصل هو عدم جواز إرغام المتهم على الاعتراف بالجريمة حتى لو كان ذلك بحجة مصلحة المجتمع، وقد قررت كافة الأنظمة والتعليمات حظر اللجوء إلى التعذيب أو الإكراه بأي وسيلة كانت، سواء جاء بصورة مادية كالضرب، أم بصورة نفسية كالتحريض بالإهانة والقول، أو بمنع الطعام أو الشراب أو النوم(
).

وقد صدر عن الأمم المتحدة في 10/ ديسمبر / 1984م اتفاقية مناهضة التعذيب(
).

ونصت المادة (1)  (يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً؛ يلحق عمداً بشخص ما، يقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه.....).

كما نصت المادة (2) (لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء كانت الظروف في حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

- كمالا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة، أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

(وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 4/4/1418هـ  مع تحفظها على المواد والفقرات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية(
).

كما أن النظام الجنائي في المملكة اتخذ موقفاً صريحاً وهو عدم تعذيب المتهم إطلاقاً وحظر استعمال القسوة معه، وقد صدر الأمر السامي رقم (277/ 8) وتاريخ 12/ 2/ 1405هـ الذي ينص على (أن أخذ الاعتراف يجب ألا يكون بالتعذيب، وتم التأكيد على ذلك بالأمر السامي رقم (4034) وتاريخ 7/ 4/ 1405هـ )

وقد نصت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية لعام 1422هـ  على أنه: (يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً،كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة).

و قد صدر تعميم وزارة  الداخلية رقم (5/ 14102) وتاريخ 23/ 2/1420هـ بأن تتولى لجنة حقوق الإنسان المشكلة من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الخارجية، التحقيق مع من يرفع عليهم دعاوى اتهام بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الا إنسانية أو المهنية.(
)
2 - سلب الحريات الشخصية وتقييدها. 

ويكون ذلك إما بالقبض أو الاستيقاف، أو السجن، أو النفي، أو الإقامة الجبرية، أو المنع من السفر.

وقد جاء قرار سمو وزير الداخلية(
) في المادة (3) (يجب على المرجع المختص إجراء التحقيق فور وصول المقبوض عليه...، في خلال مدة لا تتجاوز الأربع وعشرين ساعة التالية لضبطه).

كما أكدت المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية لعام 1422هـ(
) على أنه (لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منها وللمدة المحدودة من السلطة المختصة.

ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة).

3- ومن صور إساءة استعمال السلطة في القانون المصري جريمة انتهاك حرمة المنازل.

حيث نصت المادة (128)(
) (إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العمومين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته، منزل شخص آخر من آحاد الناس بغير رضاه، فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه، يعاقب بالحبس، أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية). 

4- من صور إساءة استعمال السلطة جريمة الإخلال بواجبات الوظيفة قضت المادة (123)(
) (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة).
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المبحث الثاني
جناية رجال الشرطة في حال الإكراه

وفيــه ثلاثــة مطالـــب:

· المطلب الأول: إذا صال عليه شخص وخشي على نفسه الهلاك.

· المطلب الثاني: إذا أمره الرئيس بفعل الجناية وهو مكره.

· المطلب الثالث: مخالفة رجل الشرطة وامتناعه عن فعل الجناية.

*  *     * ** *     *  *

المطلب الأول
إذا صال عليه شخص وخشي على نفسه الهلاك

الصائل في اللغة: اسم فاعل من الفعل صال أي: إذا قدم بجراءة وقوة، وصال عليه: أي سطا عليه ليقهره.والصائل: الظالم.

وفي الاصطلاح: الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق.(
)
أمادفع الصائل على النفس ومادونها في الفقه: 

فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله - في حكم دفع الصائل عن النفس ومادونها من حيث الوجوب أو الجواز إلى قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية في الصحيح عندهم وأحد الوجهين عند الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى وجوب دفع الصائل عن النفس ومادونها.(
)
القول الثاني: ذهب الحنابلة والأظهر من مذهب الشافعية إلى أن دفع الصائل عن النفس جائز.(
)
والقول الراجح ماقال به الجمهور من وجوب دفع الصائل عن النفس ومادونها. وبما أن المقام لا يتسع لسرد أدلة كل فريق ومناقشتها،اقتصرت على ما ذكره الجمهور منعاً للإطالة وهي كما يأتي: 
استدل الجمهور بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول، ومنها: 

الدليل الأول: قوله تعالى: (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)(
).

وجه الاستدلال من الآية: إن الله تعالى نهى المؤمنين عن إلقاء أنفسهم إلى التهلكة ومن استسلم للصائل الذي يريد قتله فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة، ووقع فيما نهى الله عنه.(
)
ومن السنة: عن أبي هريرة ( قال: "جاء رجل إلى النبي ( فقال: يارسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك"، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله"، قال: أرأيت إن قتلني، قال: "فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار".(
)
ومن المعقول: أن نفس المصول عليه محترمه، وأمانة عنده، وهو مسؤول عنها أمام الله، ووجب عليه أن يدافع عنها، ونفس الصائل نفس معتدية، لأنها ليس لها حرمة، فوجب فداء النفس المحترمة.(
)
أما الدفاع عن نفس الغير؛ فالراجح هو القول بالوجوب كما سبق الترجيح في دفاع الإنسان عن نفسه.

ورجال قوى الأمن الداخلي، وأفراد القوات المسلحة حينما يقومون بأداء أعمالهم المكلفين بها نظاماً، تكون أفعالهم تلك مباحة، وبالتالي لايجوز مقاومتهم تحت ذريعة دفع الصائل. 

وقد نص العلماء على أنه لايجوز مقاومة ولي الأمر أو أحد عماله مادامت أعمالهم في الحدود المشروعة.(
)
أما في القانون فحق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح استعمال القوة لرجال الشرطة. وقد جاءت عدة قوانين تلزم بذلك، ففي قانون العقوبات المصري(
)في المادة (245) (لاعقوبة مطلقة على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله).

وفي القانون التشريعي الإماراتي(
) في المادة (56) (لاجريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي). 

وهذا ما جاء في التشريع القطري(
)في المادة (49)، وفي التشريع الكويتي(
) في المادة (32)، وفي التشريع البحريني(
)في المادة (17) وفي التشريع العماني(
) في المادة (35، 36، 235).

وكل هذه الأنظمة تنص على (أنه لاجريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي. ويقوم حق الدفاع الشرعي إذا توفرت الشروط الآتية: 

1 - إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله، أو اعتقد قيام هذا الخطر، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.

2 - أن يتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطة العامة في الوقت المناسب لاتقاء الخطر.

3 -ألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع الخطر.

4 - أن يكون الفعل لازماً لدفع الاعتداء ومتناسباً معه.

ويجب على الشخص الذي يمارس حق الدفاع أن يتدرج في عملية الدفع، فيبدأ بالتهديد ولا يبدأ بالضرب وإن لم يندفع إلا بالضرب باليد فليضربه وإن لم يندفع إلا بالضرب بالعصا فليضربه بالعصا... يضربه بالأسهل فالأسهل.

وإن لم يندفع إلا بالقتل فليقتله، ولا ضمان عليه، لأنه مأذون له بذلك. وإن كان يمكنه دفعه بلا قتل فقتله فإنه يضمنه،لأنه دفعه بأكثر مما يجب.(
)
وهذا ماجاء في القوانين ففي القانون القطري في المادة (50) (لايبيح حق الدفاع الشرعي القتل عمداً، إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية: 

1 - فعل يخشى أن يحدث عنه وفاة أو جراح بليغة، إذا كان لهذه الخشية أسباب معقولة.

2 - مواقعة أنثى كرهاً، أو هتك عرض أي شخص بالقوة.

3 - اختطاف إنسان.

4 - جنايات الحريق أو الإتلاف أو السرقة.

5 - الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

وجاء في المادة (51) (إذا جاوز الشخص بحسن نية الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص العادي، إذا وجد في ظروفه، دون أن يكون قاصداً إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جناية، أن يعد الشخص معذوراً، ويحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلاً من العقوبة المقررة في القانون، وأن يعتبره ظرفاً مخفضاً إذا كان الفعل جنحة)(
)
فإذا ارتدع الصائل وعدل عن اعتدائه عادت إليه عصمة دمه فوراً، ولا يحل للمصول عليه الاعتداء عليه.

وهذا ما أكد عليه الفقهاء في كتبهم. قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: (ضربه ضربةً، أولم يضربه حتى رجع عنه تاركاً لقتاله، لم يكن له أن يعود عليه بضرب).(
)
قال البهوتي: (وإن ولى -الصائل– هارباً لم يكن له قتله ولا إتباعه كالبغاة، وإن ضربه فعطله لم يكن له أن يثني عليه؛ لأنه كفى شره. وإن ضربه وقطع يمينه فولى هارباً فتبعه فقطع رجله فالرجل مضمونه بقصاص أو دية).(
)
ويتضح بذلك أن الشريعة والقانون يتفقان على أن دفع الصائل أو الدفاع الشرعي حق واجب، لدفع العدوان و الاعتداء على النفس والمال والعرض، كما يتفقان على أن المقصود من حق الدفاع الشرعي هو الدفع وليس الثأر أو الانتقام.
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المطلب الثاني
إذا أمره الرئيس بفعل الجناية وهو مكره.

الإكراه في اللغة: من الكره -بالضم - بمعنى القهر أو من الكره -بالفتح - بمعنى المشقة.(
)
وقيل الإكراه: الإلزام، قال الله تعالى: (ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ)(
).(
)
وفي الاصطلاح: (حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد الشديد).(
) وقيل هو: (إخافة إنسان، لحمله بغير حق على أمر لا يرضاه).(
)
أنواع الإكراه: 

قسم الفقهاء الإكراه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الإكراه الملجيء: وهو التهديد بما يعرض النفس أو عضواً من الأعضاء للتلف، كالتهديد بالقتل، أو بقطع عضو من الأعضاء. وهذا الإكراه يسمى إكراهاً تاماً.وهذا الإكراه معدم للرضا مفسد للاختيار.

الثاني: الإكراه غير الملجيء: وهو الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب اليسير والحبس، ولايتلف النفس ولا العضو. ويقال له الإكراه الناقص، وهذا الإكراه وإن كان معدماً للرضا لايفسد الاختيار.(
)
الثالث: الإكراه الذي لايؤثر في أصل الرضا، أي أنه لا يعدمه، ومثاله: التهديد بالأذى ينزل بأحد أصول أو فروع أو أقارب المكره بمادون إتلاف النفس أو العضو.(
)
حكم الإكراه: 

الإكراه بجميع أنواعه لايؤثر على الأهلية لأن ذمته قائمة وعقله كامل وبذلك فإن جمهور الفقهاء جعلوا الإكراه كله نوعاً واحداً.

فإذا أكره شخص إنساناً على قتل غيره أو جرحه، فللفقهاء أربعة آراء نوردها بإيجاز: 

الرأي الأول: يرى أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن، أن الفعل لا ينسب إلى الفاعل " المباشر " ولكن ينسب إلى الدافع " المتسبب " فيلزمه موجب الجناية، فيكون القصاص في القتل العمد عليه وليس على الفاعل.

ويعاقب الحاكم الفاعل بعقوبة التعزير (كالجلد أو الحبس).(
)
الرأي الثاني: يرى زفر من علماء الحنفية، وسفيان الثوري، وعامر الشعبي، والظاهرية: وجوب القصاص على الفاعل (المباشر أو المكرَه)، دون الدافع (المتسبب أو المكِره)، وذلك لأن القتل وجد منه حقيقة وحساً ومشاهدة،قال القرطبي -رحمه الله تعالى -(أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة).

كما أنه لم يبح له قط أن يدفع عن نفسه ظلماً بظلم غيره ممن لم يتعد عليه لا لضرورة ولا لغيرها، وإنما الواجب عليه دفع الظالم أو قتاله، فإن لم يستطع فليصبر لأن صبره أقل مفسدة من إقدامه على القتل ولأن الضرر لا يزال بالضرر.(
)
وجاء في درر الحكام في(المادة 90)إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر.(
)
الرأي الثالث: يرى أبو يوسف أنه لا قصاص على واحد منهما، لأن القصاص يندرج بالشبهات، وقد تحققت الشبهة في حق كل واحد منهما.(
)
الرأي الرابع: يرى المالكية والشافعية والحنابلة وبه قال ابن حزم من الظاهرية: أنه يجب القصاص عليهما على الدافع (المكره أو المتسبب)  والفاعل (المباشر أو المكره)، وذلك لأن القتل اسم لفعل يفضي إلى زهوق الحياة، وقد وجد في كل واحد منهما، إلا أنه حصل من الفاعل بطريق المباشر وحصل من الدافع بطريق التسبب.(
)
والترجيح: 

والذي أراه راجحاً هو الرأي الرابع، وهو ماذهب إليه الجمهور.

وبما أن المقام لايتسع لسرد أدلة كل فريق والرد عليها لذلك أكتفي بذكر بعض الأسباب التي أدت إلى ترجيح هذا الرأي، ومنها: 

1 - أن الاعتداء على الإنسان وقتله بغير حق جريمة لاتباح ولايرخص فيها لالداعية الإكراه ولالغيره، لما في ذلك من المفاسد العظيمة والأخطار الجسيمة تفتك بالمجتمعات وتسوغ لأصحاب النفوس الضعيفة التذرع بالإكراه. فسداً لذلك أجري عليه هذا الحكم.

2 - أن القتل بالإكراه يقع في الغالب بطريقة التسبب فلولم يجب القصاص على المتسبب لأدى ذلك إلى الفساد وتعطلت نصوص القصاص. من أجل ذلك وجب القصاص على الكل حسماً لمادته.(
)
3 - أن النصوص في وجوب إقامة الحد عامة ولم تفرق بين الفاعل أو الدافع المتسبب، ومن ذلك قوله تعالى: (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ).(
)
وقال تعالى: (ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)(
). وقال تعالى (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ).(
) وقال (: "يا أنس كتاب الله القصاص"(
).

وكل ماذكرناه في النفس كذلك،ينطبق على ما دون النفس. 

أما موقف القانون الوضعي من الإكراه على القتل: 

فإن القانون الوضعي يذهب إلى أن الإكراه يزيل الصفة الجنائية للفعل، وبالتالي يرفع العقوبة على الفاعل المكره، فقد نصت المادة (61) من قانون العقوبات المصرية على أنه (لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أوغيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أوبغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطرية أخرى).(
)
وهذا الإكراه المعنوي يثبت به حكم الإكراه المادي لأنه هو الأقوى، فإذا نص على الأضعف، كان الحكم متوجهاً للأقوى من باب أولى. 

ومن ثم فإن قانون العقوبات المصري، يرفع العقوبة عن المكره على القتل سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.

والإكراه المادي هو: ما لا يتبقى معه للمكره، إرادة،أو اختيار، فهو كالآلة في يدى المكره. 

والإكراه المعنوي: هو الذي يقابل الإكراه التام والناقص في الفقه الحنفي، وعليه فإنه لا عقاب على المكره في نظر القانون، سواء أكان الإكراه تاماً أو ناقصاً؛ إلا في حالة التهديد بإتلاف المال ليقتل؛ فلا إعفاء من العقوبة حينئذ قانوناً.وعلى ذلك فإن القانون يختلف مع الفقهاء في حال الإكراه الناقص فهو محل اعتبار عنده، إلا في حالة التهديد بإتلاف المال. ويتفق مع مذهب أبي حنيفة ومحمد في حالة الإكراه التام فإنه يعفى المكره من القصاص، وتقع بذلك العقوبة على المكره، إلا أن القانون يختلف عن الشريعة الإسلامية، وذلك لأن الشريعة توجب القصاص بينما في القانون لا يطبق عقوبة القصاص ولكن ينزل عليه عقوبة تعزيرية.(
)
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المطلب الثالث
مخالفة رجل الشرطة وامتناعه عن فعل الجناية

إن النتائج الخطيرة المترتبة على عدم تنفيذ الأوامر أو التهاون في تنفيذها أو التراخي في اتخاذ إجراءات تنفيذ تلك الأوامر من استخدام للقوة, أو إطلاق النار من قبل رجال الشرطة، للقبض على متهم بارتكاب جناية أمر خطير وله عواقب وخيمة. لذا فقد أوجب الإسلام السمع والطاعة للرؤساء وولاة الأمر، وحرم الامتناع عن طاعة الأمير، واعتبره جريمة، قال تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ).(
) والمعنى أي أطيعوا الله واعملوا بكتابه، وأطيعوا الرسول ( لأنه يبين للناس مانزل إليهم، وأطيعوا أولي الأمر، وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة، وهذه الطاعة مشروطة بعدم مخالفة أمر الله وسنة رسوله (.(
)
فعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني".(
) وجة الدلالة: إن الله ( أمر بطاعة رسوله (, والرسول ( أمر بطاعة الأمير، فتلازمت الطاعة.(
)
والطاعة ليست على الإطلاق، فليس ثمة طاعة مطلقة إلا لله ( أما طاعة الرؤساء والحكام فهي مقيدة بعدم مخالفتها لنصوص الكتاب والسنة، فهي ليست بطاعة عمياء، وإنما طاعة في المعروف، وفي حدود الاستطاعة.

قال ابن تيمية: (على المسلم السمع والطاعة إلا أن يؤمر بمعصية).(
) وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ( قال: "السمع والطاعة على المرء فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"(
). وهذا الحديث، أصل جليل خطير من أصول الحكم، يحدد سلطة الحاكم، ويحفظ على المحكوم دينه وعزته(
). وعن علي بن ابي طالب ( أن رسول الله ( بعث جيشاً، وأمر عليهم رجلاً، فأوقد ناراً، وقال: ادخلوها، فأراد الناس أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله ( فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: "لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة" وقال للآخرين قولاً حسناً، وقال: "لاطاعة في معصية الله، وإنما الطاعة في المعروف"(
).

وبذلك يتبين لنا أن الشرع حرم الإقدام على فعل الجناية سواءً أكانت في النفس أو مادونها بدون سبب شرعي وأن طاعة الرئيس مقيدة، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله.

أما في القانون: 
 فقد جاء في المادة (47) من قانون هيئة الشرطة - بمصر - مانصه (كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديباً....). 

وجاء في الإجراءات التحفظية - بمصر -  في المادة (19) (ثالثاً: بالنسبة إلى الجنود والخفراء: 

1-.....، 2- يجب الأمر بالتحفظ الشديد على الجنود والخفراء إذا اقتضى صالح التحقيق ذلك عند ارتكابهم الجرائم الآتية أو مايماثلها: 

أ - عدم الانقياد.

ب- استعمال العنف أو عبارات التهديد لأحد الضباط أو ضباط الصف.

ج- الامتناع عن إطاعة الأمر.

وجاء في الجرائم الانضباطية في المادة (24) (تعتبر جريمة انضباطية كل مخالفة لقوانين أنظمة الخدمة أو أوامر الرؤساء).(
)
وفي قانون العقوبات العسكرية للقوات المسلحة العراقية في المادة (42) أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من لم يطع أمراً يتعلق بواجباته إهمالاً منه، وذلك بعدم تنفيذ الأمر وفقاً للأصول أو تغييره أو مجاوزة حدوده.....).

ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع سنوات من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية واجباته عمداً أو امتنع عن إطاعة الأمر قولاً،أو فعلاً،أو أصر على عدم الإطاعة،رغم تكرار الأمر الصادر إليه.(
)
ويتضح لنا مما سبق أن هذه القوانين والأنظمة وغيرها مما لاتسع المقام لذكرها, تنص على طاعة أمر الرئيس طاعةً مطلقة،أما بالنسبة للشريعة الإسلامية فإنها قيدت تلك الطاعة بكونها في غير معصية الله،فليس هناك طاعة مطلقة إلا طاعة الله (.

[image: image28.wmf]
المبحث الثالث
جناية رجل الشرطة بإذن رئيسه

وفيــه مطلبــــان:

· المطلب الأول: جناية رجل الشرطة المأذون له لمسوغ.

· المطلب الثاني: جناية رجل الشرطة المأذون له لغير مسوغ.

*  *     * ** *     *  *

المطلب الأول
جناية رجل الشرطة المأذون له لمسوغ 

ومعنى " مسوغ " في اللغة: أي ساغ يتسوغ، سُغ، سوغاً وسواغاً، فهو سائغ وسَيِّغ، والمفعول مسوغ "للمتعدي".

وساغ الشيء: أي جاز وأبيح، وأساغ الأمر: أباحه وجعله جائزاً.ومُسوِّغ (مفرد): جمعه مسوغات: وهو مايقدم من أسباب أو أدله لإجازة عمل أو سلوك.(
)
و جناية رجل الشرطة المباحة: وهو مايقوم به من أداء الواجب. 

 كالقتل المباح،مثل: قتل الحربي، والباغي، والزاني المحصن، والمستحق قتله قصاصاً.(
)والذي ينوب عن الإمام في متابعة المجرمين والحفاظ على الأمن هم رجال الشرطة.

فمأمور الضبط الذي يستخدم القوة المادية أو السلاح الناري قهراً،لمقاومة إنسان صدر أمر بالقبض عليه، يعتبر فعله مباحاً،لأن فيه حفاظاً على المجتمع واستقراره.(
)
وفي الحديث عن النبي ( أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة".(
)
وجاء في حديث العرنيين (فقتلوا داعي رسول الله ( وكفروا بعد إسلامهم، وساقوا الإبل وهربوا محاربين، فبلغ ذلك رسول الله ( وعنده شباب من الأنصار قريبٌ من عشرين، فأرسلهم إليهم، وبعث معهم قائفاً(
)يقتص أثرهم، فأدركوا فجيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم).(
)
فالشاهد من الحديث, فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وبذلك يكون تنفيذ رجل الشرطةلأمر صادر عن رئيسه من الواجبات التي يؤجر عليها,أخذاً من قوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ )(
).

وجاء في قوله تعالى: ( ﭘ      ﭙ  ﭚ     ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ)(
), إشارة إلى القتل المشروع في حدود الله، رعاية من الحق، لمصالح الخلق، كالقتل المترتب على الكفر بعد الإيمان، والزنى بعد الإحصان، فعباد الرحمن لايقفون في وجه إقامة الحدود، حتى لايحاسبوا على إهمالها في اليوم الموعود.(
)
وقال محمود نجيب في كتابه الفقه الجنائي: (يكون فعل الموظف العام شرعياً في حالتين: 

الحالة الأولى: إذا كان تنفيذاً لما تأمر به قاعدة شرعية وتتضمن هذه الحالة فرضين: 

الفرض الأول: أن يكون الموظف العام ملزماً بإتيان ذلك الفعل على وجه التحديد، بحيث إذا لم يأته كان آثماً، وتعرض للمسؤولية إزاء رؤسائه. مثاله كأن يقتل ضابط الشرطة أفراداً من البغاة خرجوا على السلطان الشرعي للدولة، أو أن يقبض على المجرم المتلبس بالجريمة.

الفرض الثاني: أن ترخص قواعد  الشريعة للموظف العام بإتيان ذلك الفعل. 
الحالة الثانية: إتيان الفعل تنفيذاً لأمر رئيس تجب طاعته.ففعل المرؤوس مباح إذا كان أمر الرئيس شرعياً،كأن ينفذ الجندي الأمر الصادر إليه من قائده بقتال الأعداء، وقتله بناء على ذلك, وأسر البعض الآخر، وإتلاف أسلحتهم، وإحراق حصونهم كل ذلك جائز).(
)
أما في القانون: 

فقد جاء في قانون الجزاء الكويتي في المادة (37) (لاجريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء مباشرته اختصاصه، استعمالاً لسلطة يقررها له القانون، أوتنفيذاً لأمر يوجب عليه القانون طاعته، بشرط أن يلتزم حدود السلطة أو الأمر).

وفي المادة (38) (لايسأل الموظف إذا ارتكب فعلاً استعمالاً لسلطة يعتقد أن القانون يقرها له، أوتنفيذاً لأمر يعتقد أن القانون يوجب عليه طاعته....)(
)وفي قانون العقوبات المصري في المادة (60) (لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة،عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة). 

وجاء في المادة (245) (لا عقوبة مطلقة على من قتل غيره, أو أصابه بجراح،أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله, أو عن نفس غيره أو ماله....)(
).

وجاء في المادة (102) من قانون هيئة الشرطة المصرية رقم (109) لسنة 1971م، حيث تنص على أن: (لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم،لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب...). وجاء في دفع الاعتداء بالقوة المناسبة بعدما ذكر التدرج بالأخص ثم بالأعلى، وإن لم يمكنه الدفع إلا بالقتل فعل(
).

ومن الواجبات العامة لقوات الأمن الداخلي السعودي مانصه (يستمد رجال قوات الأمن الداخلي حقهم في استعمال القوة أو الشدة مبدئياً من حق الدفاع المشروع عن النفس، وذلك باعتبارهم المسؤولين بحكم وظائفهم عن حفظ الأمن والنظام وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجريمة).(
)
بهذا يتضح أن القوانين توافق الشريعة الإسلامية على إباحة استخدام القوة وإن أدت إلى القتل أو الجرح إذا كان ذلك مباحاً، شرعاً و قانوناً.
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المطلب الثاني
جناية رجل الشرطة المأذون له لغير مسوغ

وفيه فرعان:

- الفرع الأول: تنفيذ أمر الرئيس المجتهد. 

- الفرع الثاني: تنفيذ أمر الرئيس غير المجتهد.

· الفرع الأول: تنفيذ أمر  الرئيس المجتهد:

الاجتهاد لغة: مصدر للفعل (اجتهد) وجذره (جهد). وفرق بعض أهل اللغة بين المضموم والمفتوح؛ فالجهد - بضم الجيم - يعني الوسع والطاقة، وبفتحها  يعني المشقة.(
)
واجتهد في الأمر: بذل وسعه وطاقته في طلبه، ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته.(
)
وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم. والمراد بلاستفراغ: بذل تمام الطاقة، بحيث تحس النفس بالعجز عن المزيد، وعرفها الغزالي بقوله: (بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة.والمعنى إذا أمر الرئيس لفعل غير مباح وكان من أهل الاجتهاد فمن حق ولي الأمر أن يجتهد لاستنباط الأحكام لكل مايراه ضرورياً للحكم ورعاية شؤون الرعية بحسب رأيه واجتهاده، وفي حدود سلطته الشرعية إن كان مجتهداً، ويبين رأيه بمسألة موضوع النقاش، وله أن يطلع على آراء المجتهدين الآخرين، ويختار الرأي الذي فيه تحقيق مصلحة الأمة).(
)
فمن واجبات الحاكم على الأمة، حفظ الدين وحماية البيضة، وسد الثغور وتحصين الأطراف وأمن السبل، وقمع المعتدين، والرفق بالرعية، والصبر على هفواتهم، وردع قويهم عن ضعيفهم، وإقامة الحدود فيهم، وبهذه الأمور تجب طاعته على رعيته.(
)
وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله ( يقول: "كلكم راع ومسؤول عن رعيته،فالإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته".(
)
ومسؤوليته عن رعيته عامة فعليه أن يحكم الرقابة على تصرفات ولاته وعماله وأعوانه. وله حق الطاعة على رعيته. 

وسلطة ولي الأمر -رغم سعتها - ليست مطلقة بلا حدٍّ ولا قيد، وإنما هي محدودة ومقيدة بما لا معصية فيه ولا مخالفة لشرع الله ولا تعدياً لحدوده، فمتى قام ولي الأمر بممارسة سلطته داخل هذه الحدود وجب له على شعبه حق الطاعة، وإذا تجاوز هذه الحدود فلا طاعة له.(
) وهذا مادلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، ومنها قوله تعالى (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ)(
). قال ابن كثير: "وأولي الأمر منكم" الظاهر -والله أعلم- أنها عامة في كل أولي الأمر، من الأمراء والعلماء، أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله)(
). وقال ( "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"(
). وبذلك فإن المجتهد إذا أخطأ لا تلزم طاعته، وينقض الاجتهاد بمخالفته قطعي الدلالة من القران الكريم وكذلك ظني الدلالة منه وينقض كذلك لمخالفته للسنة المتواترة والمشهورة وكذلك الإجماع القطعي الثبوت، المنعقد على وجوب الشيء أو تحريمه(
). فإذا كان النص الشرعي قطعي الثبوت وقطعي الدلالة فلا مجال فيه للاجتهاد، ولا يصح فيه الاجتهاد، وتنطبق عليه القاعدة (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) أو (لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نص قطعي)(
). 

وفي القانون الوضعي: 

تنص المادة (63) من قانون العقوبات على أنه: (لا جريمة أذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: 

أولا: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من الرئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.

ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراؤه من اختصاصه. 

وبهذا النص قنن المشرع المصري سبباً عاماً من أسباب الإباحة وهو أداء الواجب سواء كان مبني هذا الواجب هو نفاذ نص القانون، أو كان مبناه تنفيذ أوامر السلطة العامة. وكذلك وردت هذة الطاعة في قانون هيئة الشرطة.

 فينص البند الثالث من المادة (40) من القانون رقم (109) لسنة 1971م، بشأن هيئة الشرطة على أنه: (يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها, وعليه كذلك: أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة, وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسؤول عن سير العمل في حدود اختصاصه)(
).

وتنص المادة (47) من القانون سالف الذكر, على أن: (كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون،أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية, أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته, ولا يسأل الضابط مدنياً إلا عن خطئه الشخصي)(
). 

وفي المادة (28) مع مراعاة ما نصت عليه المادة (24)، يعاقب بالفصل،أو بالطرد من الخدمة العسكرية, أو بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر,كل من ارتكب أياً مما يأتي: 

أ - الفرار من ميدان المعركة أو التحريض عليه.

ب - إفشاء الأسرار العسكرية.

ج - عصيان الأوامر زمن الحرب أو المهمات الأمنية....

وفي المادة (29) يعاقب بتأخير الأقدمية,أو السجن, أو النقل التأديبي, أو الحسم من الراتب - بما لايزيد في أي من ذلك على ثلاثة أشهر - أو تنزيل الرتبة للرتبة السابقة، أو الحرمان من علاوة دورية واحدة أو بأكثر من واحدة من هذه العقوبات، كل من ارتكب أي من المخالفات التالية: 

أ - الإهمال في إصدار تنفيذ الأوامر العسكرية.

ب - عدم تنفيذ الأوامر أو الواجبات أو التعليمات الرسمية...).(
)
ونحن نرى أن رجل الشرطة لا يستطيع أن ينصب نفسه قاضياً على أوامر رؤسائه، وفي الوقت ذاته فهو ليس أداة عمياء من أدوات التنفيذ، فهو يستطيع بل يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ أمر رئيسه, إذا كان هذا الأمر مخالفاً للنظام العام, أوالآداب العامة، أوكان يعد جريمة, أوكان مخالفاً للقانون بشكل واضح وجلي. أما إذا أمر الرئيس غير مشوب بهذه الدرجة من البطلان,فإن على المرؤوس أن ينفذه(
). 
· الفرع الثاني: تنفيذ أمر الرئيس غير المجتهد:

إذا كان الرئيس غير مجتهد فعليه أن يعرض المسألة على المجتهدين، ويتعرف على آرائهم, ويشاور الفقهاء والعلماء، ويختار الرأي الذي يرى فيه مصلحة الأمة، استناداً إلى قاعدة (إن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)(
). فالحوادث الطارئة المتجددة، تقتضي لكل حادثة حكماً، وهذا بالتالي يقتضي وجود المجتهد ليصدر فيها حكماً شرعياً(
). وهذا يعني أنه لا مجال لغير المجتهد من إصدار أحكام شرعية وإلزام الغير بها. 

فإذا أصدر أمراً مخالفاً للشرع الإسلامي فإنه يكون مسؤولاً عنه، فكل رئيس أو قائد أو حاكم في الدولة الإسلامية, مسؤول عما يبدر منه من أفعال أو أقوال،فقد اتفق علماء المسلمين على خضوع الخليفة كغيره من أفراد المسلمين للأحكام الشرعية الجنائية, وسريان هذه الأحكام عليه, أياً كان نوع العقوبة التي تقررها هذه الأحكام,سواء كانت عقوبة قصاص أو عقوبة حد.

فالجرائم قد حرمها الله تعالى على الناس كافة, فيجب أن يؤخذ كل امرئ بما جنى لقوله عليه الصلاة والسلام " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم "(
). (وهذه المسؤولية لا يتحملها الخليفة عن أفعاله الخاصة فقط بل تمتد إلى أفعاله المتعلقة بمهام الخلافة).(
)
والقصاص قد ثبت بنص القرآن بصورة عامة دون استثناء لأحد، قال الله تعالى ( ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ )(
), وقوله تعالى: (ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)(
). قال القرطبي في تفسير هذه الآية: (أجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من رعيته، إذ هو واحد منهم)(
). وإقامة القصاص على الإمام مجمع عليها عند أهل السنة فهم لا يفرقون بين حاكم ومحكوم في جرائم القصاص(
).

 ونخلص من ذلك, إذا أمر الرئيس بأمر مخالف للشريعة الإسلامية فلا تلزم طاعته، كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة التي سبق وأن ذكرناها. 

وفي القانون الوضعي: فإن مسؤولية القادة العسكريين وفقاً للقانون الدولي المعاصر يعد كل من رئيس الدولة أو القائد الأعلى في الجيش أو رؤساء الحكومات إلى غيرهم ممن يتقلدون مراكز عليا في الدولة مسؤولين مسؤولية جنائية أمام القضاء الدولي الجنائي عن ارتكابهم جرائم دولية تحت إمرتهم، بالرغم من أن كبار المسؤولين لا يشاركون مشاركة شخصية في ارتكاب الجرائم، ولكنهم مسؤولون عن إصدارهم لأوامر فعلية بارتكابها. ولا يمكن للقائد العسكري أن يتجنب  المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم المرتكبة من قبل القوات التي تعمل تحت إمرته، فإنه يقع على عاتقه عبء إثبات عدم قدرته على فرض سيطرته الفعلية على تلك القوات إذا أراد نفي المسؤولية الجنائية عنه(
). أما الجندي فلقد سبق وأن بينا موقف القانون منه.
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الفصل الثاني
جناية رجال الشرطة على المتظاهرين

وفيه مبحثـــــان: -

· المبحث الأول: جناية رجال الشرطة على المتظاهرين السلميين.

· المبحث الثاني: جناية رجال الشرطة على المظاهرات المزعزعة للأمن.

*  *      * ** *      *  *

المبحث الأول
جناية رجال الشرطة على المتظاهرين السلميين

وفيــه مطلبــــان:

· المطلب الأول: استخدام القوة من منظور الفقه.

· المطلب الثاني: استخدام القوة من منظور القانون.

*  *     * ** *     *  *

المطلب الأول
استخدام القوة من منظور الفقه

لقد اختلف العلماء في حكم المظاهرات مابين المجيزين والمانعين، ولكل فريق منهم أدلته وحججه. ولست بصدد ذكر ذلك حتى لا أطيل في التفصيل,ولكن سأقتصر على تعريف المظاهرات وحكم استخدام القوة في فك تجمعات المتظاهرين.

وكلمة المظاهرة والتظاهر وردت في اللغة: بمعنى التعاون، ففي الصحاح للجوهري: التظاهر التعاون، والمظاهرة المعاونة، واستظهر به أي استعان به(
).

وجاء في لسان العرب (التظاهر: التعاون، وظاهر فلان فلاناً: عاونه). 

والتظاهر (المعاونة)(
).

 وفي الاصطلاح: يمكن تعريف المظاهرات بأنها (التجمهر الذي يصدر من القاعدة الشعبية بقصد إظهار المعارضة وإعلان الرفض لسياسة من سياسات الحكومة، أو المطالبة بحق من الحقوق الشعبية لدى الحكومة(
).

وقيل المظاهرات: (إعلان رأي، أو إظهار عاطفة) في صورة جماعية(
).

 وإذا أظهرت جماعة من أهل القبلة رأياً ودعت إليه وقاتلت عليه وصارت لهم منعة وشوكة وقوة سئلوا عن ذلك فإن فعلوا ذلك لظلم ظلمهم السلطان، فإنه ينبغي للسلطان أن ينصفهم ولا يظلمهم ويمنعهم من الظلم. فإن كان الظلم لا يمتنع من الظالم، وكان للقوم الذين خرجوا ذومنعه فقاتلوا السلطان، فإنه لا ينبغي للقوم أن يعينوهم حتى لا يكون ذلك خروجاً على السلطان.(
)
ولاينبغي لهم أيضاً أن يعينوا السلطان حتى لايكون في إعانته على الظلم.فالمظاهرات السلمية الواجب فيها كما ذكر الله ( في كتابه (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ)(
). يعني أنهم إخوة في الدين.وقوله "فأصلحوا": يدل على وجوب الإصلاح عند التنازع بين المسلمين(
).

وإذا تغلب قوم من المسلمين وخرجوا عن طاعة الإمام ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج، من دماء المسلمين وسبي ذراريهم، فإن للإمام أن يدعوهم إلى الجماعة ويكشف عن شبهتهم كما فعل ذلك علي بي أبي طالب ( بأهل حروراء(
).(
). عندما أرسل إليهم ابن عباس -رضي الله عنهما- فناظرهم ودعاهم إلى التوبة، لأن المقصود يحصل من غير قتال بالوعظ والإنذار, فالأحسن أن يقدم ذلك على القتال.

 ويجب على الخليفة أومن يوليه الخليفة أميراً على قتال الممتنعين من أهل البغي, قبل إقدامه على قتال الممتنعين من أهل البغي انذارهم، وأن يدعوهم إلى الرجوع إلى الحق, ويناظرهم فيما أدى بهم إلى البغي, مع إعطائهم مهلة يحتكمون فيها إلى عقولهم(
).

وهذا ما نسميه بالمفاوضات. فإذا أصروا على موقفهم ففي هذه الحالة جاز للإمام أن يستخدم القوة في فك المظاهرات والتجمهرات، و أن يعزر من تظاهر بالعناد، أدباً وتعزيراً، ولم يتجاوزه إلى قتل(
), لقول النبي (: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة" رواه البخاري ومسلم. واللفظ للبخاري.(
)
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المطلب الثاني
استخدام القوة من منظور القانون

إن من مهمات رجال الشرطة: حفظ النظام وذلك بمنع الفوضى والتجمعات في الطرق والأماكن العامة.(
)
بينما الدساتير المصرية المتعاقبة،قد حرصت منذ الدستور الأول لسنة 1923م إلى الدستور الأخير لسنة 2014م، واستقر الأمر فيها على إباحة الحق في الاجتماع أو التظاهر السلمي، مع الاختلاف بين النصوص على الإباحة بإخطار أو بدون. واتفقت جميعها على أن يكون ذلك في حدود القانون أو على النحو الذي ينظمه القانون(
).

وجاء في المادة (2) من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، (يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها). وفي المادة (30) (لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة, إلا في حالة الضرورة القصوى, وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم). وجاء في الفقرة (ج) تعليقاً على المادة (يعتبر استعمال الأسلحة النارية تدبيراً أقصى. وينبغي بذل كل جهد ممكن لتلافي استعمال الأسلحة النارية، ولا سيما ضد الأطفال. وبوجه عام لا ينبغي استعمال الأسلحة النارية إلا عندما يبدي الشخص المشتبه مقاومة مسلحة،أو يعرض حياة الآخرين للخطر بطريقة أخرى, وتكون التدابير الأقل تطرفاً غير كافية لكبح المشتبه به أو لإلقاء القبض عليه. وفي كل حالة يطلق فيها سلاح ناري,ينبغي تقديم تقرير إلى السلطات المختصة دون إبطاء).(
)
وعندما تكون المظاهرات سلمية إلا أنها غيرقانونية؛ فعلى قوات الأمن - الشرطة - تجنب استخدام القوة في فضها، وعندما يكون ذلك غير قابل للتحقق يجب أن يكون استخدام القوة محدوداً وفي أقل مستوياته.(
)
ويعني هذا أن على قوات الشرطة, أولاً أن تتفاوض مع المتظاهرين، وإذا فشلت هذه المفاوضات في فض التظاهر فإن على قوات الشرطة، تحذير المتظاهرين من أنها ستستخدم القوة في حالة عدم إنهاء المظاهرة، وإذا لم يفلح التحذير يمكن لقوات الأمن استخدام أقل الوسائل تطرفاً، مثل خراطيم المياه، وإذا لم يثمر ذلك حينها فقط يمكن لقوات الشرطة استخدام الأسلحة غير القاتلة،مثل الغازات المسيلة للدموع وفي جميع الأحوال يجب أن يكون استخدام القوة متناسباً مع الهدف، وبأقل إصابة وخسائر ممكنة.

 وجاء في المبدأ (9) أن استخدام الأسلحة النارية لفض المظاهرات السلمية غير قانوني على الإطلاق.(
)
وأي استعمال تعسفي أو منحرف لاستخدام القوة والأسلحة النارية جريمة جنائية.(
)
ولا يقبل التذرع بطاعة الرؤساء إذا كان الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين, يعلمون أن أمراً باستخدام القوة أو الأسلحة النارية، أفضى إلى وفاة شخص أو إصابته إصابة خطرة،كان مخالفاً للقانون بصورة واضحة، وكانت لديهم فرصة معقولة لرفض تنفيذه. وفي كل الأحوال، تقع المسؤولية أيضاً على الرؤساء الذين يصدرون أوامر غير قانونية.(
)
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المبحث الثاني
جناية رجال الشرطة على المظاهرات المزعزعة للأمن

وفيــه مطلبــــان:

· المطلب الأول: استخدام القوة من منظور الفقه.  

· المطلب الثاني: استخدام القوة من منظور القانون.

*  *     * ** *     *  *

المطلب الأول
استخدام القوة من منظور الفقه

إن المظاهرات التي تهدف إلى زعزعة الأمن تترتب عليها عدة مفاسد، منها: 

1- الخروج على الحاكم، وشهر السلاح في الميادين، فقد ذكر العلماء أنهم أحد أصناف أربعة: 

أحدها: قوم خرجوا على الإمام وطاعته بلا تأويل، فهؤلاء: قطاع طريق. 

الثاني: خرجوا بتأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم، كالعشرة ونحوهم، فهؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق.

الثالث: قوم خرجوا على الإمام، وراموا خلعه بتأويل سائغ؛ سواء كان تأويلهم خطأ أم صواباً، ولهم  شوكة ومنعة فهؤلاء هم البغاة. فعلى الإمام أن يراسلهم، وينظر ما يدّعون، وما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها، فإن فاءوا، وإلا قاتلهم وعلى رعيته إعانته وجوباً.

الرابع: الخوارج، الذين يكفرون بالذنب، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم, فهؤلاء للفقهاء فيهم قولان: القول الأول: أن حكمهم حكم البغاة، وهذا قول أبي حنيفة, والشافعي وجمهور الفقهاء, وكثير من أهل الحديث, ومالك يرى استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم. 

القول الثاني: وهو ماذهب إليه بعض المحدثين أنهم كفار مرتدون، حكمهم حكم المرتدين, فإن كانوا في قبضة الإمام استتابهم,كاستتابة المرتدين، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم, وكانت أموالهم فيئاً لا يرثهم ورثتهم(
). قال الرسول (: "من خرج عن الطاعة، وفارق الجماعة، ومات فميتته ميتة الجاهلية"(
).

 2- سفك الدماء المعصومة: 

إن الشريعة الإسلامية قد جاءت بحفظ الضروريات الخمس، وحرمت الاعتداء عليها، وهذه الضروريات هي: الدين، والنفس، والمال، والعرض، و العقل. 

وقد تضافرت الأدلة على تحريم الاعتداء على النفس المسلمة أو المعصومة من أهل الذمة أو العهد أو الأمان، وأن من فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فقد قال ( (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)(
). وروى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي (أنه قال: "والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا"(
).

3- التعدي على الأموال المحترمة: 

وذلك بهدم المباني والمساكن، وتحطيم المحلات التجارية، والسرقة، وإتلاف المرافق الخاصة والعامة، وإيقاد النار ورميها على رجال الشرطة. وغيرها من مظاهر الشغب والتخريب. وقد قال ( (ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)(
). وقال النبي ( في حجة الوداع "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" متفق عليه(
). 

4- ترويع الآمنين وإشاعة الهلع والفزع: 

وقد جاءت نصوص الشريعة بالنهي عن ترويع  المسلم بأقل درجاته. فعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: "من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه"(
). وإذا كان هذا  الوعيد على هذا الأمر اليسير وهو إشارة بالسلاح إلى المؤمن، فكيف بمن يشيع الهلع والفزع في أوساط جموع المسلمين الغافلين. 

5- اختلال الأمن وتعطل المصالح: 

فإذا أختل الأمن حصل بسببه مفاسد عظيمة، من إثارة الهرج، وفتح أبواب الفوضى، وإزهاق الأرواح وانتهاب الأموال، وانتهاك الأعراض، وحرمان الناس من مزاولة أمور حياتهم، بل وتعطل المصالح والمقاصد الشرعية، كإقامة العبادات، ونشر الخير والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.(
)
6 - فتح المجال للأعداء، للتربص بالإسلام والمسلمين، والتدخل في شؤون البلاد.

ويتضح لنا بجلاء أن المظاهرات التي تهدف إلى زعزعت الأمن،ضرب من ضروب البغي والعدوان والخروج عن طاعة ولي الأمر.(
)
 أما حكم استخدام القوة في قتال البغاة، فقد أجمع العلماء في الجملة على وجوب قتال البغاة.(
)
وقد نقل النووي عن القاضي عياض قوله: (أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم).(
)
ومن الأدلة على ذلك: 

1- قوله تعالى: (ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)(
).
وجه الاستدلال: قال القرطبي: (في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين).(
)
وجاء في الكافي (لو خرجت على الإمام باغية لاحجة لها, قاتلهم الإمام العادل بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية، ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في الجماعة, فإن أبوا عن الرجوع والصلح قوتلوا ولا يقتل أسيرهم ولايتبع منهزمهم ولا يذفف- الإجهاز عليه وتحرير قتله - على جريحهم، ولا تسبى ذراريهم ولا أموالهم).(
)
وقال ابن تيمية: (لم يؤمر بقتال الباغي ابتداء.فالاقتتال ابتداء ليس مأموراً به، ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم، ثم إن بغت الواحدة قوتلت، ولهذا قال من قال من الفقهاء, إن البغاة لا يبتدئون بقتالهم حتى يقاتلوا).(
)
قال مالك عندما سؤل عن قتال الخوارج: (أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا).(
)
من المعلوم أن البغاة - وإن جاز قتالهم - يعدون من أهل الإسلام، وعلى هذا فإن هناك فرقاً بين قتالهم وقتال الكفار. ومرد هذا إلى أن المقصود من قتال البغاة هو درء مفاسدهم والحيلولة دون تفريقهم للكلمة, وشق عصى الطاعة  باستصلاحهم، وزجرهم عن المعصية.

ويمتاز قتال البغاة عن قتال غيرهم من الكفار والفسقة والأعداء بمظاهر هامة، نظراً إلى أن البغاة لايفسقون كما قلنا، ولاينتسبون إلى أي بدعة، وإنما الضرورة هي التي تدعوا إلى قتالهم حفظاً للأمن، ووقاية لوحدة المسلمين أن لاتصدعها الفتن.وإليك خلاصة هذه المظاهر: 

أ- يجب أن يسبق القتال نصح وحوار بينهم وبين ممثلي الإمام - الشرطة - كما فعل على بن أبي طالب ( مع الذين خرجوا عليه، فقد بعث إليهم عبدالله بن العباس -رضي الله عنهما- ليناظرهم فيما يدعون. فإن لم ينفع الحوار والنصح بينهم وبين ممثلي الإمام؛ يتل ذلك التحذير والتخويف من عاقبة الاستمرار على العصيان، ثم يتبع ذلك الإنذار بالقتال، حتى إذا لم تجد هذه الأسباب كلها شيئاً، وجب القتال حين إذن.

ب -لايجوز بعد بدء القتال ملاحقة المدبرين منهم، ولا القضاء على المثخنين بالجراح منهم، وإنما يحصر القتال في مواجهة من يواجه القتال بمثله.

ج -لايجوز قتل الأسرى منهم, كما فعل علي ( حينما أمر مناديه يوم الجمل فنادى: لايتبع مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يقتل أسير، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن.ويطلق سراح من أذعن للطاعة قبل انقضاء الحرب ويأخذ عليه العهد ألا يعود للقتال.

د –لايجوز امتلاك شيء من أموالهم على وجه الغنيمة.(
)
وقد اختلف أهل العلم في جواز قتال البغاة, بما يعم ضرره وإتلافه من الأسلحة على قولين: 

القول الأول: جواز قتال البغاة بما يعم ضرره وإتلافه من الأسلحة. وهو مذهب الحنفية، والمعتمد عند المالكية.(
)
قال الكاساني: (ويقاتل أهل البغي بالمنجنيق(
) والحرق، والغرق، وغير ذلك مما يقاتل به أهل الحرب قتالهم

لدفع شرهم وكسر شوكتهم فيقاتلون بكل مايحصل به ذلك).(
)
القول الثاني: عدم جواز قتال البغاة بما يعم ضرره وإتلافه من الأسلحة. وهو مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية.

قال الشافعية: (ولا نقاتلهم بما يعم ويعظم أثره كالمنجنيق والنار، وإرسال السيول الجارفة ولو تعذر الاستيلاء عليهم). 

وقال الحنابلة: (ولا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه، كالنار، والمنجنيق، والتغريق، من غير ضرورة)"(
).

والراجح بين القولين هو عدم جواز قتال أهل البغي بما يعم ضرره وإتلافه من الأسلحة إلا لضرورة، كأن يحيطوا بأهل العدل ولا يندفع شرهم إلا بهذه الأسلحة، أو يقومون هم باستخدام هذه الأسلحة. 

والسبب في المنع من قتالهم بمايعم ضرره, أنهم مسلمون لم يخرجهم بغيهم عن الإيمان بالله ( قال تعالى: ( ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ )(
). فسماهم الله مؤمنين.

فنستعمل معهم طرق القتال التي لاتبيدهم,فلا يضرب بالطائرات والصواريخ، ولا بالآلات الدمار والحصد، ولا بالقنابل المحرقة أو المواد الكيماوية، ولا تهدم البيوت عليهم، ولا تحرق الزروع والأشجار, لأن هذا قد لايرضاه الإسلام في قتال الأعداء من الكفار فكيف بالمسلمين. إلا أن بعض العلماء أجاز استعمال المنجنيق -مدافع الهاون- إذا احتيج إلى ذلك،ثم إنه لايجهز على الجريح، ولا يطارد الفار منهم, ولا تغنم أموالهم وذراريهم,ولايقتل الأسرى ولا يستعان عليهم بالكفار.(
)
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المطلب الثاني
استخدام القوة من منظور القانون

إن الدور الأساسي للشرطة هو منع الجريمة والمحافظة على الأمن(
). وبذلك فإن مهمة الشرطة في المجتمع مهمة صعبة وحساسة. ومن المعترف به أن استخدام القوة من جانب الشرطة في ظروف محددة بوضوح وخاضعة للسيطرة, هو استخدام مشروع تماماً(
). 

وينص المبدأ (14) من المبادئ الأساسية بشأن استعمال القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أن " في تفريق التجمعات التي تتسم بالعنف، لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال الأسلحة النارية إلا إذا كان استعمال وسائل أقل خطورة غير عملي، و ألا تستعمل إلا في أضيق الحدود الضرورية". 

كما جاء في المادة (3) من نفس المدونة بحيث (لايجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حال الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم).(
)
وجاء في المادة (102) "لرجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب. ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية: 

أولاً: القبض على: 

1- كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.

2- كل متهم بجناية أو متلبس بجنحه يجوز فيها القبض, أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. 

ثانياً: عند حراسة المسجونين في الأحوال, وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجن. 

ثالثاً: لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل؛ إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق، ويصدر أمر استعمال السلاح رئيس تجب طاعته. ويراعى في جميع هذة الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار, ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار؛ ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار(
). 

ويكون المبدأ الأساسي لاستعمال الشرطة للسلاح الناري لإنفاذ القانون كالتالي: 

1- أن يكون بالقدر المناسب والكافي لأداء الواجب وتحقيق الأمن.

2- التدرج في استخدام السلاح (مع عدم الإخلال بحق الدفاع عن النفس).

3- مراعاة الحيطة لمنع إصابة الأبرياء أثناء العمل. 

4- التصويب بهدف الإصابة لا القتل كلما كان ذلك مستطاع(
).

ويكون تفريق المتظاهرين وفق الخطوات التي تبدأ بالنصح والإنذار الشفوي،الذي يوجه للمتظاهرين إلى استعمال العصا، أو الغازات المسيلة للدموع, أو الصعق الكهربائي, أو الطلقات المطاطية، إلى أن ينتهي بهم إلى استخدام الأسلحة النارية. 

المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية(
): 

1- على الحكومات وهيئات إنفاذ القوانين تنفيذ استخدام القوة، والأسلحة النارية, ووضعها قيد النظر بصفة مستمرة. 

2- على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يستخدموا إلى أبعد حد ممكن، وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة والأسلحة النارية.

3- في الحالات التي لا مناص فيها من استخدام القوة والأسلحة النارية، يجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ممارسة ضبط النفس، وتقليل الضرر والإصابة، واحترام وصون حياة الإنسان.

4- يجب إبلاغ كبار الموظفين بحالات الإصابة أو الوفاة الناشئة عن استخدام القوة أوالأسلحة النارية  أو التذرع بظروف استثنائية أو حالة طواري عامة لتبرير الخروج على المبادئ.

5- لا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا دفاعاً عن النفس أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت، أو للقبض على شخص يمثل خطراً من ذلك القبيل. 

وقبل استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص، يتعين على موظفي الشرطة التعريف بأنفسهم, وتوجيه تحذير واضح؛ مالم يعرض الضابط أو الآخرين للموت أو الإصابة، أو عدم ملائمته وجدواه لظروف الحادث.

6- لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يستخدموا الأسلحة النارية عند تفريق التجمعات التي تتسم بالعنف, إلا إذا تعذر عليهم استخدام وسائل أقل خطراً.     

مما سبق يتبين لنا أن الشريعة والقانون يتفقان على أن استخدام القوة في المظاهرات التي تهدف إلى زعزعة الأمن وترويع الآمنين أمر جائز ولكن بالحدود والضوابط الشرعية والقانونية . 
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الخاتمـــة
الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد،

في ختام هذه الرسالة أذكر أهم ماتوصلت إليه من نتائج وتوصيات. 

أولاً: النتائج:
1. كل جريمة هي جناية سواء عوقب عليها بالحبس والغرامة أم بأشد منها.

2. القول الراجح في تقسيم الجناية هو القول بأن الجناية قسمان: جناية على النفس وجناية على ما دون النفس.

3. جميع الولايات الإسلامية – ومنها  الشرطة - إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

4. اتضح من تعريف الجريمة أن الفعل أو الترك لا يكون جريمة إلا إذا وجبت عليه عقوبة، وإذا لم يكن على الفعل أو الترك عقوبة فلا يسمى جريمة.

5. أي جريمة لا بد فيها من توفر أركان ثلاثة وهي: الركن الشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي، فإذا اختل ركن من هذه الأركان، فلا تكون جريمة.

6. الشرطة تقوم بمهام الضبط الإداري وهو منع الجريمة قبل وقوعها وصيانة النظام، وتقوم بمهام الضبط الجنائي وهو كشف الجريمة بعد وقوعها.

7. دور جهاز الشرطة في المجتمع حساس ولن يتمكن من العمل بنجاح مالم يحض بمساندة وثقة الناس به.

8. جاءت الشريعة بالمحافظة على الضروريات الخمس: وهي حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وما تقوم به الشرطة من أعمال هو من قبيل المحافظة على هذه الضرورات الخمس.

9. تعامل رجال الشرطة مع  المواطنين ينبغي أن يكون مبنياً على التقدير والاحترام، وحفظ حقوقهم، وعدم انتهاكها إلا في حدود الشرع والقانون.

10. لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم.

11. يجب على رجال الشرطة احترام كرامة الإنسان وعدم الحط من شأنه، وهذا الأمر مما اتفقت عليه الشرائع السماوية والقوانين الأرضية.

12. الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت الإدانة لا العكس.

13. من واجبات الشرطة نحو إنفاذ حكم القانون على المواطنين: احترام حق الفرد في الحرية وفي الأمان، وعدم توقيف أي فرد أو اعتقاله تعسفاً، ومعاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، ومعاملة المسجونين معاملة هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً.
14. أخطر ما في العمل الشرطي على الإطلاق سوء استخدام السلطة حيث يعد ذلك من أبواب الفساد التي يجرم ويعاقب عليها النظام عقوبةً شديدة.
15. نص العلماء على أنه لا يجوز مقاومة ولي الأمر أو أحد عماله مادامت أعمالهم في الحدود المشروعة.
16. تتفق القوانين مع الشريعة على أن دفع الصائل أو الدفاع الشرعي حق واجب، لدفع العدوان والاعتداء عن النفس والمال والعرض، كما تتفق القوانين مع الشريعة على أن المقصود من حق الدفاع الشرعي هو الدفع وليس الثأر أو الانتقام.

17. ليس هناك طاعة مطلقة إلا طاعة الله سبحانه وتعالى، وسلطة ولي الأمر _رغم سعتها _ ليست مطلقة بلا حدٍّ ولا قيد، وإنما هي محدودة ومقيدة بما لا معصية فيه ولا مخالفة لشرع الله ولا تعدياً لحدوده، فمتى قام ولي الأمر بممارسة سلطته داخل هذه الحدود وجب له على شعبه حق الطاعة، وإذا تجاوز هذه الحدود فلا طاعة له، وهذا ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة.

18. تتفق القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية على إباحة استخدام القوة وإن أدت إلى القتل أو الجرح إذا كان ذلك مشروع شرعاً وقانوناً.

19. رجل الشرطة لا يستطيع أن ينصب نفسه قاضياً على أوامر رؤسائه, وفي الوقت ذاته فهو ليس أداة عمياء من أدوات التنفيذ، فهو يستطيع بل يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ أمر رئيسه, إذا كان هذا الأمر مخالفاً للنظام العام, أو الآداب العامة، أو كان يعد جريمة, أو كان مخالفاً للقانون بشكل واضح وجلي، أما إذا أمر الرئيس غير مشوب بهذه الدرجة من البطلان،فإن على المرؤوس أن ينفذه.

20. كل رئيس أو قائد أو حاكم في الدولة الإسلامية, مسؤول عما يبدر منه من أفعال أو أقوال،فقد اتفق علماء المسلمين على خضوع الخليفة كغيره من أفراد المسلمين للأحكام الشرعية الجنائية, وسريان هذه الأحكام عليه, أياً كان نوع العقوبة التي تقررها هذه الأحكام, سواء كانت عقوبة قصاص أو عقوبة حد.

21. إذا تغلب قوم من المسلمين وخرجوا عن طاعة الإمام ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج، من دماء المسلمين وسبي ذراريهم، فإن للإمام أن يدعوهم إلى الجماعة ويكشف عن شبهتهم،فإذا أصروا على موقفهم ففي هذه الحالة جاز للإمام أن يستخدم القوة في فك المظاهرات والتجمهرات، وأن يعزر من تظاهر بالعناد، أدباً وتعزيراً، ولم يتجاوزه إلى قتل.

22. يعتبر استعمال الأسلحة النارية تدبيراً أقصى، وينبغي بذل كل جهد ممكن لتلافي استعمال الأسلحة النارية، ولا سيما ضد الأطفال. وبوجه عام، لا ينبغي استعمال الأسلحة النارية إلا عندما يبدي الشخص المشتبه في ارتكابه جرماً مقاومة مسلحة،أو يعرض حياة الآخرين للخطر بطريقة أخرى, وتكون التدابير الأقل تطرفاً غير كافية لكبح المشتبه به أو لإلقاء القبض عليه. وفي كل حالة يطلق فيها سلاح ناري, ينبغي تقديم تقرير إلى السلطات المختصة دون إبطاء.

23. عندما تكون المظاهرات سلمية إلا أنها غير قانونية ؛ فعلى قوات الأمن – الشرطة – تجنب استخدام القوة في فضها، وعندما يكون ذلك غير قابل للتحقق يجب أن يكون استخدام القوة محدوداً وفي أقل مستوياته.

24. أي استعمال تعسفي أو منحرف لاستخدام القوة والأسلحة النارية يعتبر جريمة جنائية.

ثانياً: التوصيـات:
1. ضرورة تأصيل أعمال الضبط الوقائي والجنائي في البلاد الإسلامية، تأصيلا شرعياً، ليستمد قوته من الكتاب والسنة.

2. ضرورة دعم البحث العلمي المتعلق بأعمال الشرطة.

3. أهمية تفعيل دور الجهات الرقابية على أعمال رجال السلطة للحيلولة دون التغول أو الإساءة في استعمالها.
4. ضرورة تعزيز جانب الرقابة الذاتية لدى رجال السلطة العامة، حيث إن هذا الجانب من شأنه منع التجاوزات في استعمال السلطة.
5. من الأهمية بمكان إقامة دورات لرجال السلطة العامة ورجال الضبط الجنائي، والموظفين الذين يباشرون الأعمال التي لها مساس بحقوق الآخرين، وتتضمن هذه الدورات مهارات التعامل في الضبط، والقبض، والتفتيش، والتحقيق، والتقاضي.
6. لا بدّ أن يدرك كل موظف من موظفي الدولة أن أي تصرف يخالف الشرع والنظام، قد يؤول إلى نتائج سيئة تضر به، أو بالجهاز الذي يعمل تحت مظلته، أو يضر بوطنه ومصالحه العليا.
7. يجب أن تقيم الشرطة ومؤسسات الدولة الأخرى حملات تثقيفية للمواطنين والمقيمين، تعرفهم فيها بأهمية الأمن، واحترام الأنظمة والقوانين، وتعريفهم بالعقوبات المترتبة على مخالفتها.
8. أهمية تفعيل الشرطة المجتمعية في الأحياء والمدن، فالمواطن هو رجل الأمن الأول، وإذا تم تعزيز هذا الجانب لديه فإن ذلك من شأنه مدّ جسور التواصل بينه وبين رجال السلطة العامة، وبالتالي تلاشي التجاوزات سواء من قبل المواطنين أو من قبل رجال السلطة المكلفين بصيانة النظام وحفظه.
9. يرى الباحث، ضرورة إعداد الأبحاث والدراسات، التي من شأنها معالجة الأخطاء الناشئة عن تصرفات بعض رجال السلطة، ودراسة أسبابها وآثارها وسبل علاجها.
10. يرى الباحث ضرورة الكشف الطبي بصفة دورية على الموظفين ورجال السلطة ورجال الشرط، للتأكد من سلامة قواهم العقلية، والأمراض التي تسبب عدم ضبط النفس عند التعامل مع الناس في الشارع، كأمراض الضغط، والسكر، كذلك التأكد من عدم تعاطي المسكرات، أو المخدرات، لما لها من مردود سيئ على تصرفات الموظف، وبالتالي انعكاسها سلباً على من يتعامل معه.
11. يرى الباحث ضرورة إقامة المحاضرات الدينية لمن لهم علاقة مباشرة بالضبط الإداري والجنائي لإيضاح حرمة التعدي على الآخرين، أو ظلمهم، أو انتهاك حقوقهم دون مبرر شرعي أو نظامي.
12. يرى الباحث إجراء دراسات مسحية لمعرفة أسباب نشوء الجريمة وارتكابها، وسبل علاجها، والأسباب التي تؤدي إلى إساءة استخدام السلطة أو النفوذ، كذلك إقامة مراكز بحثية متخصصة في هذا الجانب.

* وصلى الله على نبيّنا مُحمَّد وعلى آله وصحبه وسلم *
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	من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا
	60

	37 
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	والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا
	131

	41 
	يؤتى بالمقتول يوم القيامة متعلقاً بالقاتل يشخب أوداجه دماًحتى ينتهي به إلى العرش
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فهرس الأعلام المترجم لهم
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فهرس المصادر والمراجع
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	186. عمر، أحمد مختار عبدالحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط 1 (عالم الكتب، 1429هـ، 2008م)

	187. عودة، عبدالقادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، (بيروت:مطبعة دار الكتاب العربي).

	188. غارو، رنيه، موسوعة قانون العقوبات، تحقيق: لين صلاح مطر، ط (بدون) (لبنان – بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2003 م).

	189. الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت:393هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، ط (بدون).

	190. الفراء، أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد (ت:458هـ)،الأحكام السلطانية للفراء، تعليق محمد حامد الفقي، ط2 (لبنان _ بيروت، دار الكتب العلمية، 1421هـ، 2000م).

	191. الفراهيدي، أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق: د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي، ط (بدون) (دار ومكتبة الهلال)

	192. الفكهاني، سعيد ؛ وعبدالمنعم حسني ؛ وحسين جعفر ؛وعبدالمنعم بيومي ؛ومحمد ذيب المصري ؛ ومحمد الغازي، الموسوعة الجنائية الأردنية، ط (بدون)، (القاهرة: الدار العربية للموسوعات، 1979م).

	193. فيصل بن عبدالعزيز اليوسف، (دفع الصائل في الفقه الإسلامي) مجلة البحوث الأمنية، (العدد، 28 / شعبان / 1425هـ - سبتمبر / 2004 م).

	194. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ت:نحو 770هـ)، تحقيق:د عبدالعظيم الشناوي، ط2 (مصر – القاهرة:دار المعارف)

	195. الفيومي، أحمد محمد، المصباح المنير، ط (بدون) (بيروت: المكتبة العلمية).

	196. القانون (109) لسنة 1971م (بشأن حق الشرطة في استعمال السلاح الناري).

	197. قانون التشريع الإماراتي في المواد من 56 إلى 59 من قانون العقوبات الإتحادي 3 لسنة 1987م.

	198. قانون التشريع البحريني، في المواد من 17 إلى 21.

	199. قانون التشريع العماني، في المواد 35، 36، 253 من قانون الجزاء العماني 7 لسنة 1974 م.

	200. قانون التشريع القطري، في المواد من 49 إلى 52 من قانون العقوبات القطري 11 لسنة 2004.

	201. قانون التشريع الكويتي، في المواد من 32 إلى 36 من قانون الجزاء الكويتي 16 لسنة 1960م

	202. قانون الجزاء الكويتي، رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء (رقم 16/1960).

	203. قانون العقوبات الجمهورية الجزائرية، ط (بدون) (الجزائر: وزارة العدل – الديوان الوطني، 1991 م)

	204. قانون العقوبات العسكري العراقي. مجلس الرئاسة قرار رقم (18)، بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (خامسة/أ) من المادة 138, فقد أصدر القانون الآتي:رقم (19) لسنة 2007م

	205. قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 م.

	206. قانون العقوبات المغربي الفصل 231.

	207. قانون العقوبات المملكة الاردنية الهاشمية رقم (16) لسنة 1960م.

	208. قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971م، نشر بالجريدة الرسمية العدد 45 في تاريخ 11/11/1971م.

	209. القحطاني، سعد عبدالله، تطبيق النصوص الجنائية على الأشخاص, ط (بدون) (أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية) 1420هـ _ 1999م).

	210. قرار رقم 1050 لسنة 1973، لائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة (مصر).

	211. القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني؛ وإبراهيم أطفيش، ط2 (القاهرة: دار الكتب المصرية، 1384هـ - 1964 م).

	212. القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت:671هـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: هشام سمير البخاري، ط (بدون) (المملكة العربية السعودية _الرياض: دار عالم الكتب، 1423هـ-2003م).

	213. القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبدالله النمري (ت:463هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد محمد أحيد، ط 2 (المملكة العربية السعودية – الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 1400هـ - 1980م).

	214. القرني، سعد بن سعيد بن علي، استغلال النفوذ الوظيفي ظرف مشدد لعقوبة جريمة غسل الأموال في النظام السعودي، ط (بدون) (الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1430هـ -2009 م)

	215. القزويني، أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، ط(بدون)، (دارا لفكر، 1399هـ-1979م).

	216. القلقشندي، أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تحقيق: يوسف علي طويل، ط 1، (دمشق: دار الفكر، 1987 م).

	217. الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد (ت:587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2، (مطبعة دار الكتب العلمية، 1406هـ-1986م).

	218. الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط (بدون) (بيروت: دار الكتاب العربي، 1982م).

	219. كحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب، معجم المؤلفين، ط (بدون) (بيروت: دار إحياء التراث العربي، الناشر مكتبة المثنى).

	220. الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني أبو البقاء، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، ط (بدون).

	221. كمال سراج الدين ؛ ومحمد مروان عداس، الواجبات العامة لقوات الأمن الداخلي في المملكة العربية السعودية.ط (بدون) (لسنة 1389هـ، 1969 م)

	222. كمالة، عمر بن رضا، معجم المؤلفين، ط(بدون) (بيروت: مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي).

	223. الكياالهراسي، علي بن محمد بن علي، أحكام القرآن، تحقيق: موسى وعزة عبد عطية، ط 2 (بيروت_ دار الكتب العلمية، 1405هـ)

	224. الكيالي، عبدالوهاب، موسوعة السياسة، ط 1، (المؤسسة العربية للدراسة والنشر، 1979م).

	225. لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت، والتوقيف الاحتياطي، قرار سمو وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، رقم 233 في 17 / 1 / 1404هـ.

	226. اللبلي، شهاب الدين أحمد بن يوسف، تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح، تحقيق د.عبد الملك بن عيضة الثبيتي، ط (بدون) (مكة المكرمة: جامعة أم القرى، رسالة علمية، 1418هـ-1997م)

	227. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد البغدادي (ت:450هـ)، الأحكام السلطانية، ط (بدون)، (القاهرة: دار الحديث).

	228. مبارك، صبري السعداوي، الإكراه وأثره على الرضا بالالتزام في الفقه الإسلامي، ط (بدون) (جامعة القاهرة كلية الحقوق).

	229. المبدأ 7، 9، 12، 13، 26، بشأن استعمال القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في الفترة من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990) *

	230. محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي، المشهور بابن عابدين، ولد سنة 1198هـ، فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره، له مؤلفات منها "رد المحتار على الدر المختار" المعروف بحاشية ابن عابدين و"رفع الأنظار بما أورده الحلبي على الدر المختار" و"الرحيق المختوم" في الفرائض، توفي رحمه الله سنة 1252هـ

	231. محمود عبدالحميد، الإدارة العامة لشرطة الشارقة، مركز بحوث الشرطة، الموقع على الشبكة المعلوماتية: http://www.drmamdooh.com/images/lectures/Le0c9-.ppt

	232. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، ط 9 (مطبعة جامعة القاهرة، 1974 م).

	233. مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين،اعتمد ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 ديسمبر 1979م.

	234. المراغي، أحمد بن مصطفى (ت:1371هـ)، تفسير المراغي، ط 1 (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1365هـ، 1964م)

	235. المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان (ت:885هـ)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ط2 (دار إحياء التراث العربي).

	236. المرزوقي، محمد بن عبدالله بن محمد, سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي، ط 1(الرياض: مكتبة العبيكان، 1425هـ - 2004م).

	237. المرصفاوي، حسن صادق، المرصفاوي في قانون العقوبات تشريعاً وقضاءً في مائة عام، ط(بدون) (الإسكندرية منشأة المعارف).

	238. المركز الوطني للمعلومات (الجمهورية اليمنية) قانون رقم 15 لسنة2000م هيئة الشرطة

	239. مساعد، سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، دور الشرطة في تطبيق الاستراتيجية الأمنية، (بدون)، (الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، 1417هـ/ 1996م).

	240. مسلم، أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت:261هـ)، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، ط 1 (الرياض: بيت الأفكار الدولية، 1419هـ -1998م)

	241. مسند أحمد بن حنبل، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت:241هـ)تحقيق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد وآخرون. إشراف د: عبدالله بن عبدالمحسن التركي.ط1 (مؤسسة الرسالة: 1421هـ- 2001م).

	242. مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط2 ( موقع الإسلام، 1420ه -1999م) 

	243. المشهداني، أكرم عبدالرزاق ؛ ونشأت بهجت بكري، موسوعة علم الجريمة والبحث الإحصائي الجنائي في القضاء والشرطة والسجون، ط1 (الأردن – عمان: دار الثقافة، 1430هـ، 2009م).

	244. المصري, أبي عبدالأعلى خالد بن محمد, التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات هي منهج الخوارج والبغاة وليست من منهج السلف الصالح، ط(بدون).

	245. مصطفى الحن ؛ومصطفى البغاء؛ وعلي الشربجي، الفقه المنهجيعلى مذهب الإمام الشافعي، ط 4 (دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 1413هـ 1992م)

	246. المطيري، مرزوق بن فهد، أثر الإكراه على المسؤولية الجنائية في جريمة الزنا بين الشريعة والقانون، ط (بدون) (الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1425هـ-2004م).

	247. المعلمي، يحيى عبدالله، الشرطة في الإسلام وتطورها في القرن الرابع عشر، ط 1 (السعودية – الرياض، مكتبات عكاظ، 1402هـ، 1982م).

	248. المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 22 ألف (د -21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار / مارس 1976م.

	249. الملا خسرو، محمد بن فرامرز بن علي (ت:885هـ), درر الحكام شرح غرر الأحكام، ط (بدون) (دار إحياء الكتب العربية)

	250. المناوي، محمد عبدالرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، ط 1 (بيروت – دمشق: دار الفكر المعاصر، دار الفكر، 1410هـ).

	251. منظمة الشفافية الدولية، تقرير الفساد العالمي، لعام 2007.

	252. الموسوعة الفقهية الكويتية، ط 2 (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دار السلاسل).

	253. الموصلي، عبدالله بن محمود بن مودود (ت:683هـ)، الاختيار لتعليل المختار، ط بدون (القاهرة: مطبعة الحلبي، 1356هـ-1937م).

	254. موقع الكتروني http://www.shubily.com/books/jnayatshort.pdf

	255. الموقع على الشبكة العنكبوتية www.yemen-nic.info/db/laws-ye/detail.php?ID=11711

	256. مؤنس، حسين، فجر الأندلس (دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية (711-756م))، ط 1 (العصر الحديث ودار المنهل، 1423هـ 2002م).

	257. ميرزا، جاسم خليل، الندوة العلمية لمفهوم الشرطة المجتمعية، ط (بدون) (دبي: مركز الدراسات والبحوث قسم الندوات، 1426هـ، 2005م).

	258. الناصري، محمد المكي، التيسير في أحاديث التفسير، ط1 (لبنان – بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1405هـ- 1985م)

	259. النجدي، عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ط 1 (1397هـ)

	260. نجم، محمد صبحي، قانون العقوبات القسم العام "النظرية العامة للجريمة"، ط 3 (الأردن – عمان، دار الثقافة للنشر، 1996 م)

	261. النسائي، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب الخرساني (ت:303هـ)، السنن الكبرى، تحقيق حسن عبدالمنعم شلبي، ط 1 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1421هـ - 2001م)

	262. النسائي، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب الخرساني (ت:303هـ)، المجتبى من السنن الصغرى للنسائي، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، ط 2 (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 1406هـ - 1986م).

	263. النسائي، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب، سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السيوطي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث، ط 5 (بيروت: دار المعرفة، 1420هـ).

	264. نصر فريد محمد واصل ؛وعزام عبدالعزيز محمد، أحكام الجنايات والحدود والجهاد في الفقه الإسلامي، ط1 (1410هـ - 1998 م)

	265. نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، 1422هـ، رقم م /39 وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.

	266. نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية: الرقم م /49 تاريخ 10/ 7 /1397هـ.

	267. النعمان، رياض، المعجم القانوني، ط1 (الأردن – عمان، دار أسامة للنشر، 2013 م)

	268. نقرة، التهامي، الأصول الإسلامية للشروط ورجال الأمن، ط (بدون) (الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1408هـ، 1988م)

	269. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت:676هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط 2، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1392هـ).

	270. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت:676هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق زهير الشاويش، ط 3 (بيروت – دمشق – عمان: المكتب الإسلامي، 1412هـ، 1991 م)

	271. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى، المجموع، ط (بدون)، (دار الفكر)،

	272. النيسابوري، مسلم بن الحجاج (ت:261هـ)، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، ط(بدون) (بيروت: دار إحياء التراث العربي).

	273. هاشم خالد مصطفى، الجريمة دراسة مقارنته، ط (بدون) (المعهد العالمي للفكر الإسلامي).

	274. هرجة، مصطفى مجدي، موسوعة هرجه الجنائية، ط (بدون) (القاهرة: دار محمود).

	275. الهروي، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله (ت:224هـ)، كتاب الأموال، تحقيق: خليل محمد هراس، ط (بدون) (بيروت: دار الفكر).

	276. الهيثمي، أحمد بن محمد، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ط ( بدون )، ( مصر، المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد، 1357ه – 1983م )

	277. الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر (ت:807هـ)، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، باب ماجاء في الأمراء تحقيق: محمد عبدالرزاق، ط (بدون).

	278. وجدي، محمد فريد، دائرة معارف القرن العشرون الرابع عشر – العشرين، ط (بدون)، (بيروت: دار الفكر).

	279. وريدة جندلي بنت مبارك بن علي الجزائرية، المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ط (بدون) (مجلة البحوث الأمنية _ المجلد 18 _ العدد44) ذو الحجة 1430هـ /نوفمبر 2009م)
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(�) صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب: نزول الفتن كمواقع القطر، رقم الحديث 2887، ص 1156


(�)	سورة النساء، الآية: 93.


(�)	سورة الأحزاب، الآية: 58.


(�)	صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق، رقم الحديث 2613، ص1051.


(�)	الفراهيدي، أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي ط (بدون) (دار ومكتبة الهلال)، "باب الجيم والنون " 6/184.


(�)	ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، ط3 (بيروت: دارصادر، 1414ه) "فصل الجيم " 14/156


(�)	الإمام العلامة، اللغوي المحدث، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أصله من قزوين وولد بها سنة 329، أقام في همذان، ثم انتقل إلى الري، من مؤلفات: المجمل في اللغة، ومعجم مقاييس اللغة، وفقه اللغة توفي سنة 390، وقيل 395 والأول أشهر، وينظر: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، تحقيق: علي شيري، ط 1 (دار إحياء التراث العربي، 1408ه- 1988م) 11/358، وينظر: الذهبي، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط3 (مؤسسة الرسالة) 17/103.


(�)	القزويني، أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، ط(بدون)، (دارالفكر، 1399هـ-1979م) مادة "جنى" 1/482.


(�)	ينظر: الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ط(بدون)، (لبنان: بيروت، مكتبة لبنان، 1989م) ص101، وينظر: الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام، ط(بدون) (دار الحديث) 2/336، وينظر: البهوتي، منصور بن يونس، الروض المريع شرح زاد المستنقع، ط(بدون) (دار المؤيد - مؤسسة الرسالة) ص641.


(�)	هو الإمام المحدث اللغوي الأصولي المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري، أبو السعادات، المشهور بابن الأثير، ولد سنة 544 له مصنفات منها: النهاية في غريب الحديث، جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، شرح مسند الشافعي، توفي سنة 606، ينظر: الزركلي، خير الدين بن محمود، الأعلام، ط15 (دار العلم للملايين، أيار/مايو 2002م) 5/272، وينظر: السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط (بدون) (لبنان: صيدا، المكتبة العصرية)، 2/275. 


(�)	سورة الأنعام، من الآية: 164. 


(�)	أبو السعدات، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث، تحقيق: طاهر أحمد و محمود الطناحي، ط(بدون) (بيروت: المكتبة العلمية، 1399ه-1979م) 1/309.


(�)	مسند أحمد بن حنبل، حديث أبي رمثة -رضي الله عنه-، عن النبي صلى الله عليه وسلم 11/678، رقم الحديث 7107. تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد.وقالا اسناده صحيح. 


(�)	أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي أبو العباس، المقري اللغوي المصري كان يخطب بجامع حماة، اشتهر �بكتابة "المصباح المنير"، ولد ونشأ بـ"القيوم بمصر"، ورحل إلى"حماة بسورية"، توفي سنة 770هـ، و ينظر: الباباني، إسماعيل بن محمد، هدية العارفين، ط(بدون) (استانبول: مطبعة البهية 1951، واعيدت طباعتها في لبنان - بيروت، دار إحياء التراث العربي) 1/113، ينظر: الأعلام للزركلي، مرجع سابق، 1/224. 


(�)	ينظر: السرخسي، شمس الدين، المبسوط، ط(بدون) (لبنان - بيروت: دار المعرفة 1409ه-1989م) 27/84. وينظر: الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، تحقيق: د عبد العظيم الشناوي، ط2 (مصر - القاهرة: دار المعارف ) 1/112، وينظر: ابن منظور، لسان العرب، تصحيح أمين محمد و محمد العبيدي، ط 3 (لبنان - بيروت: دار إحياء التراث الإسلامي، 1419هـ، 1999م)، 2/393   


                 





(�)	هو محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي، صاحب شرح السير الكبير، وكتاب المبسوط، أملاه وهو في السجن، كان رحمه الله عالماً أصولياً مناظراً، توفي سنة 490هـ. للاستزادة ينظر: السودوني، أبو الفداء زين الدين، تاج التراجم، تحقيق: محمد يوسف، ط 1 (دمشق: دار القلم، 1413 هـ-1992م) ص234، وينظر: كحالة، عمر بن رضا، معجم المؤلفين، ط (بدون) (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، 8/267. 


(�)	السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، ط (بدون) (بيروت: دار المعرفة، 1414هـ-1993م) 27/84. 


(�)	البلدحي، عبدالله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، ط (بدون) (القاهرة: مطبعة الحلبي 1356هـ-1937م) 5/22. 


(�)	الزبيدي، أبو بكر بن على، الجوهرة النيرة ط1 (المطبعة الخيرية، 1322هـ) 2/119. 


(�)	محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، المشهور بابن عابدين، ولد سنة 1198هـ، فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره، له مؤلفات منها "رد المحتار على الدر المختار" المعروف بحاشية ابن عابدين و "رفع الأنظار بما أورده الحلبي على الدر المختار" و "الرحيق المختوم" في الفرائض، توفي رحمه الله سنة 1252هـ. ينظر: الزركلي، مرجع سابق 6/42، وينظر: البيطار، عبد الرزاق بن حسن، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، تحقيق: محمد البيطار، ط 2 (بيروت: دار صادر، 1413هـ، 1993م) ص1230. 


(�)	ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، تحقيق: عادل أحمد وعلي معوض، ط1 (لبنان - بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ، 1994م) 10/155. 


(�)	الرُّعيني، شمس الدين أبو عبد الله محمد، مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل، ط3 (دار الفكر) 6/277. 


(�)	الرصاع، محمد بن قاسم الأنصاري، الهداية الكافية الشافية، ط1 (المكتبة العلمية، 1350هـ) 1/489. 


(�)	الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ط (بدون)، (دار الفكر) 4/242. 


(�)	النووي، أبو زكريا محيي الدين، روضة الطالبين، تحقيق: زهير الشاويش، ط3 (بيروت -دمشق -عمان: المكتب الأسلامي، 1412هـ، 1991م) 9/122. 


(�)	الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد، مغني المحتاج، ط 1 (دار الكتب العلمية، 1415هـ، 1994م) 5/210.


(�)	هو محمد بن أحمد الشربيني، فقيه شافعي، مفسر من أهل القاهرة. له تصانيف منها السراج المنير في تفسير القرآن لكريم، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، و(مغني المحتاج) توفي رحمه الله سنة 977هـ. ينظر معجم المؤلفين - عمر كحالة، مرجع سابق، 8/269، الأعلام للزركلي، مرجع سابق 6/6.


(�)	الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات -دار الفكر، ط (بدون) (بيروت: دار الفكر)، 2/494.


(�)	ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله، المغني، ط (بدون) (مكتبة القاهرة، 1388هـ، 1968م) 8/259.


(�)	ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله، الكافي، ط 1 (دار الكتب العلمية، 1414هـ، 1994م) 3/251.


(�)	البعلي، محمد بن أبي الفتح، المطلع على ألفاظ المقنع، تحقيق محمود الأناؤوط وياسين الخطيب، ط1 (مكتبة السوادي، 1423هـ، 2003م) 1/433. 


(�)	الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط 1 (دار الكتب العلمية، 1415هـ، 1994م) 5/210.


(�)	ينظر: المرصفاوي، حسن صادق، المرصفاوي في قانون العقوبات تشريعاً وقضاءً في مائة عام، ط(بدون) (الإسكندرية منشأة المعارف). ص57. 


(�)	قانون العقوبات الجمهورية الجزائرية، ط (بدون) (الجزائر: وزارة العدل - الديوان الوطني، 1991م) 32.


(�)	النعمان، رياض، المعجم القانوني، ط1 (الأردن - عمان، دار أسامة للنشر، 2013م) 1/590، 591.


(�)	نجم، محمد صبحي، قانون العقوبات القسم العام "النظرية العامة للجريمة"، ط 3 (الأردن - عمان، دار الثقافة للنشر، 1996م) ص105.


(�)	هرجة، مصطفى مجدي، موسوعة هرجه الجنائية، ط (بدون) (القاهرة) 1/170.


(�)	الجنين: وصف للإنسان ما دام في بطن أمه والجمع أجنة، قيل سمي بذلك لاستتاره، فإذا ولد فهو منفوس. 


	ينظر: الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقرئ المتوفى عام 770، المصباح المنير، تحقيق د. عبد العظيم الشناوي، ط2 (دار المعارف) 1/111.


(�)	الإجهاض: إسقاط الجنين، ناقص الخلق. وقد عرفه مجمع اللغة العربية في القاهرة بأنه خروج الجنين من الرحم قبل الشهر الرابع، ينظر أبو حبيب، د. سعدي، القاموس الفقهي، ط2 (سورية - دمشق - مطبعة دار الفكر، 1408هـ-1988م) 1/72


(�)	ينظر الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع، ط2، (مطبعة دار الكتب العلمية، 1406هـ-1986م) 7/233. وينظر: عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي، (مطبعة دار الكتاب العربي بيروت) 2/5.


(�)	السهلي، عبد الله بن معتمر، الاشتراك المتعمد في الجناية، الناشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السنة 35، العدد 119 (1423هـ-2004م).


(�) ينظر: الشيباني، أبو عبدالله محمد بن الحسن، الأصل المعروف بالمبسوط، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، ط (بدون )، ( كراتشي، إدارة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية ) 4/437.وينظر: الشربيني، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط 1 (دار الكتب العلمية، 1415ه – 1994 م ) 5 /211. وينظر:البهوتي،منصور بن يونس، كشاف القناع، ط ( بدون )، ( دار الكتب العلمية ) 5/ 504. 


(�)	العمد: ضد الخطأ، وقد تعمده، وعمده، وتعمد له، وعمد إليه، وله، ويعمد عمداً، وتعمده واعتمده: أي قصده. ابن منظور، لسان العرب، ط3 (لبنان-بيروت -: دار إحياء التراث العربي، 1419هـ-1999م). مادة: عمداً، 9/387.


(�)	ينظر: الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع، ط 2، (دار الكتاب العلمية، 1406هـ-1986م، 7/233.


(�)	ينظر: أبو عبد الله المواق، محمد بن يوسف، التاج الإكليل، ط1 (دار الكتب العلمية، 1416هـ-1994م) 8/308. والشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد، مغني المحتاج، ط1 (دار الكتب العملية، 1415هـ-1994م) 5/212. وابن ضويان، إبراهيم بن محمد، منار السبيل، المحقق: زهير الشاويش، ط7، (المكتب الإسلامي، 1409هـ-1989م) 2/317.


(�)	ينظر: بدائع الصنائع، مصدر سابق، 7/233.وينظر: الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ط (بدون )، ( بيروت، دار المعرفة، 1410ه – 1990م ) 7/348. وينظر: المقدسي، عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد، العدة شرح العمدة، ط ( بدون )، ( القاهرة، دار الحديث، 1424ه – 2003م ) ص 528.


(�) ينظر: ابن منذر، أبي بكر محمد بن إبراهيم ،الإجماع، تحقيق: أبو حماد صغير، ط 2 ( الإمارات – عجمان، 1420ه -1999م ) ص 164. 


(�)	ينظر ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد، المغني، ط (بدون) (مكتبة القاهرة، 1388هـ-1968م)، 8/272.


(�)	ينظر ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد، المحلي، تحقيق: محمد منير الدمشقي (مصر: مطبعة النهظة) 10/343.


(�)	الأصبحي، مالك ابن أنس، المدونة، ط1(دار الكتب العلمية، 1415هـ-1994م) 4/558.


(�)	الكاساني، مرجع سابق، 7/233.


(�)	البهوني، منصور بن إدريس، كشاف القناع، ط (بدون) (دار الكتب العلمية) 5/505.


(�)	ينظر الموصلي، عبد الله، الاختيار، ط بدون (القاهرة: مطبعة الحلبي، 1356هـ-1937م)5/26.


(�)	ينظر ابن قدامة، مرجع سابق، 8/260.


(�)	ينظر الكاساني، مرجع سابق، 7/296، وابن قدامة، مرجع سابق، 8/480.


(�)	ينظر الكاساني، مرجع سابق، 7/233، وينظر: والأصبحي، مرجع سابق، 4/588، وينظر: وابن حزم، مرجع سابق، 10/378 -388.


(�)	ينظر الشربيني، مرجع سابق، 5/253، والبهوتي، مرجع سابق، 5/547.


(�)	عبدالقادر عودة، مرجع سابق، 2/10.


(�)	الزاوي، الطاهر أحمد، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير، ط 3 (دار الفكر) مادة " شرط"2/697 


(�)	ينظر: الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، تحقيق: د.عبدالعظيم الشناوي، ط 2 (دار المعارف) مادة "شرط" ص309، وينظر: الشذر، طيبة صالح، معجم مصطلحات الثقافة، ط 1 (القاهرة: دار الكتاب المصري، 1432هـ) مادة" شرطة"، ص387


(�)	ينظر: ابن منظور، لسان العرب، تحقيق: عبدالله الكبير ومحمد أحمد وهاشم الشاذلي، ط (بدون)، ( القاهرة: دار المعرفة) 4/2236، وينظر: سيده، أبو الحسن علي، المخصص، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، ط 1 (بيروت: دار إحياء التراث العربي) 1/322 


(�)	الزبيدي، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، ط (بدون)، (دار الهداية) 19/407.


(�)	السبتي، عياض بن موسى، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، ط (بدون) (المكتبة العتيقة ودار التراث) 2/247.


(�)	الزمخشري، أبو القاسم محمود، أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل، ط 1 (لبنان - بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ، 1998م) مادة "ش ر ط"، 1/502. الزبيدي، مرجع سابق، 19/408.


(�)	ينظر: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات، جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، ط 1 (مكتبة الحلواني -مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان) 6/655.


(�)	ينظر: الزرقاني، أبو عبدالله بن محمد، شرح الزرقاني على المواهب، ط 1 (دار الكتب العلمية، 1417هـ، 1996م)، 4/519، و ينظر: وجدي، محمد فريد، دائرة معارف القرن العشرون، ط (بدون)، (بيروت: دار الفكر)  5/278.


(�)	ينظر: المعلمي، يحيى عبدالله، الشرطة في الإسلام، ط 1 (السعودية - الرياض، مكتبات عكاظ، 1402 هـ، 1982م) ص2.


(�)	الكيالي، عبد الوهاب، موسوعة السياسة، ط 1، (المؤسسة العربية للدراسة والنشر، 1979م) 2/447.


(�)	حسن، حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، ط (بدون) (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية ) 1/374.


(�)	المشهداني، أكرم عبد الرزاق و نشأت بهجت، موسوعة علم الجريمة، ط1 (الأردن - عمان: دار الثقافة، 1430هـ، 2009م) ص376.


(�)	سراج الدين وعداس: الواجبات العامة لقوات الأمن الداخلي في المملكة العربية السعودية (ص13).


(�)	السباعي، محمود، إدارة الشرطة، ط (بدون) (القاهرة: الشركة العربية للطباعة، 1963) ص109.


(�)	سراج الدين وعداس: الواجبات العامة لقوات الأمن الداخلي في المملكة العربية السعودية (ص11، 12).


(�)	الردادي، سعد بن عودة، المؤسسات الأمنية في المملكة العربية السعودية، ط 1، (المدينة النبوية، 1422هـ، 2001م) ص141.


(�)	الشهاوي، قدري عبد الفتاح، الموسوعة الشرطية القانونية، ط (بدون)، (القاهرة: عالم الكتب، 1977) ص31. 


(�)	بوابة الحكومة المصرية. �HYPERLINK "http://www.egypt.gov.eg/arabic/home.aspx"��http://www.egypt.gov.eg/arabic/home.aspx�


	*وفي المادة (199) الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي واجبها في خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله، على النحو الذي ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.


	ينظر: دستور جمهورية مصر الجديد 2013م بوابة الحكومة المصرية.


(�)	دولة الكويت قانون رقم 23 لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة (23/1968).


(�)	ينظر: المركز الوطني للمعلومات (الجمهورية اليمنية) قانون رقم 15 لسنة2000م هيئة الشرطة


	الموقع على الشبكة العنكبوتية www.yemen-nic.info/db/laws-ye/detail.php?ID=11711


(�)	ينظر سراج الدين وعداس: الواجبات العامة لقوات الأمن الداخلي في المملكة العربية السعودية: ص10، 11.


(�)	ينظر: مؤنس، حسين، فجر الأندلس، ط 1 (العصر الحديث ودار المنهل) ص494.


(�)	سورة الأعراف، الآية: 111. 


(�)	ينظر: الثعلبي، أحمد بن محمد، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: أبي محمد بن عاشور، ط 1 (لبنان - بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1422هـ، 2002م) 4/268.


(�)	ينظر: الطبري، محمد بن جرير، تفسير الطبري، تحقيق عبدالله التركي، ط 1 (دار هجر للطباعة والنشر، 1422هـ، 2001م) 10/351. وفي سورة الشعراء قوله تعالى: ﴿قَالُوٓاْأَرۡجِهۡ وَأَخَاهُ وَأَرۡسِلۡ فِي ٱلۡمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ﴾ سورة الشعراء، الآية: 36.(أي أخرهما ولا تباغتهما بالقتل خيفة الفتنة. حاشرين أي أجعل رجال الشرطة يحشرون السحرة).


	ينظر: المراغي، أحمد بن مصطفى، تفسير المراغي، ط 1 (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1365هـ، 1964م) 19/56.


(�)	سورة يوسف، الآية: 74.


(�)	ينظر: علوان، نعمة الله بن محمود، الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبة، ط 1، (مصر -الغورية: دار ركلبي للنشر، 1419هـ، 1999م) 1/381.


(�)	سورة العلق: آية: 17، 18.


(�)	ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ط (بدون)، (تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م) 30/453.


(�)	طنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط، ط (بدون) 15/458.


(�)	فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب الحاكم يحكم بالقتل، حديث رقم 7155، 13/134. 


(�)	الهيثمي، أبو الحسن نور الدين، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، باب ماجاء في الأمراء تحقيق: محمد عبدالرزاق، رقم الحديث 1558، (ص375)، وصححه الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 360.


(�)	أخرجه الطبراني في الكبير (7616)، وفي " مسند الشاميين" (542) من طريق شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة....الحديث.


	وهذا إسناد صحيح، لأن رواية إسماعي بن عياش عن الشاميين قوية، وشرحبيل شامي، قلنا: كذا صحح الحافظ إسناده مع أن فيه أحمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي شيخ الطبراني فيه ترجم له هو نفسه في "لسان الميزان" 1/952، فقال: له مناكير، قال أبو أحمد الحاكم، فيه نظر، ثم قال الحافظ ابن حجر وله شاهد آخر من حديث عبدالله بن عمر وبن العاصي، قال ابن أبي شيبة (15/242-243): حدثنا عبيدالله - هوابن موسى - حدثنا شيبان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبدالله بن عمرو، قال: إنا لنجد في كتاب الله المنزل صنفين في النار: قوم يكونون في آخر الزمان معهم سياط كأنها أذناب البقر، يضربون بها الناس على غير جرم، لا يدخلون بطونهم إلا خبيثاً، ونساء.... الحديث. 


	للاستزادة ينظر مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، ط 1، (مؤسسة الرسالة، 1421هـ، 2001م)، 36/467 - 468/469 وقد صححها الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (1893). 


	وتوجيه ذلك أن المراد بالشرطة في هذا الحديث الشريف أعوان السلاطين الظلمة، الذين لا يقومون بحق ولا يتنزهون عن باطل، هؤلاء السلاطين والحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ويستبيحون ما حرم الله، ويعطلون شعائر الإسلام، فمن كان عوناً لهم استحق غضب الله تعالى ومقته فهؤلاء يقومون بإعانة الظلمة والطغاة على ظلمهم فهم أدوات الظالم في ظلم الناس وانتهاك أعراضهم واستباحة أموالهم. 


(�)	النيسابوري، مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر، تحقيق: محمد عبدالباقي، ط (بدون)، (بيروت: دار إحياء التراث العربي) رقم الحديث 2857، 4/2193. 


(�) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، رقم الحديث 2128، ص 881. 


(�)	النووي، أبو زكريا محيي الدين، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، باب النساء الكاسيات العاريات، ط 2، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1392 هـ) رقم الحديث (2128)، 17/190.


	وجاء في المسند الصحيح [شرح محمد فؤاد عبدالباقي]. 


	وأما (الكاسيات العاريات) قيل معناها تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهاراً لجمالها، وقيل معناه تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها.


	(مميلات) قيل يعلمن غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن. 


	(مائلات) أي يمشين متبخترات وقيل مائلات يمشين المشية المائلة فهي مشية البغايا.


	(البخت) وهي الإبل والمعنى رؤوسهن كأسنمة البخت أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. 


(�)	ينظر: الرازي، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة تحقيق: عبدالسلام هارون، ط (بدون)، (دار الفكر،  1399هـ، 1979م) مادة "عس"، 4/42.


(�)	ينظر: الزبيدي، محمد بن محمد، تاج العروس، تحقيق: مجموعة من المحققين، ط (بدون)، (دار هداية) مادة "ع س س " 16/254. 


(�)	ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، ط 3، (بيروت: دار صادر، 1414هـ) (فصل العين المهملة) 6/139.


(�)	ابن منظور، المرجع السابق،1/381.


(�)	الزيات و إبراهيم مصطفي، مرجع سابق، 1/129.


(�)	دهمان، محمد بن أحمد، معجم الألفاظ التاريخية، ط 1، (لبنان - بيروت: دار الفكر المعاصر، 1410هـ، 1990م) 1/54.


(�)	الكريابي: شرح قانون هيئة الشرطة (ص7).


(�)	ينظر: الصفدي، صلاح الدين خليل، تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، تحقيق: السيد الشرقاوي، ط 1،  (القاهرة: مكتبة الخانجي، 1407هـ، 1987م) ص331، 332.


(�)	ينظر، الزيات، مرجع سابق، 1/474.


(�)	ينظر: دهمان، مرجع سابق، 1/96.


(�)	ينظر: أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي، ط 2، (سورية - دمشق، دار الفكر، 1408هـ، 1988م) 1/249.


(�)	القزويني، مرجع سابق، 2/282.


(�)	الفارابي، أبو نصر إسماعيل، الصحاح، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط (بدون) 6/2168.


(�)	الأنباري، محمد بن القاسم، الزاهر في معاني كلمات الناس، تحقيق: حاتم الضامن، ط 1، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1412هـ، 1992م)، 1/326.


(�)	ينظر: الشيباني، أبو عبدالله محمد، الأصل المعروف بالمبسوط، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، ط (بدون)، (كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية) 1/349، وينظر: ابن مازة البخاري، أبو المعالي برهان الدين محمود، المحيط البرهاني، تحقيق: عبدالكريم الجندي، ط 1، (لبنان - بيروت: دار الكتب العلمية، 1424 هـ، 2004م) 2/80.


	وينظر: الرعيني، شمس الدين أبو عبدالله محمد، مواهب الجليل، ط 3، (دار الفكر، 1412هـ، 1992م) 2/251، وينظر: ابن الحاج، أبو عبدالله محمد، المدخل، ط (بدون)، (دار الفكر، 1401هـ، 1981م) 2/146.


	وينظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى، المجموع، ط (بدون)، (دار الفكر) 1/107، وينظر: الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم،، التنبيه، ط (بدون)، (عالم الكتب) ص256، و ينظر: ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبدالله، المغني، ط (بدون)، (مكتبة القاهرة، 1388هـ، 1968م) 7/18، وينظر: الحجاوي، موسى بن أحمد، الإقناع، تحقيق: عبد اللطيف السبكي، ط (بدون)، (لبنان - بيروت، دار المعرفة) 4/273.


(�)	سورة طه، من الآية: 77.


(�)	سورة النساء، من الآية: 145.


(�)	الزيات، مرجع سابق، 1/281.


(�)	عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط 1، (عالم الكتب، 1429هـ، 2008م)  1/741. 


(�)	ينظر، ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب، تحقيق: خليل شحادة، ط 2، (بيروت: دار الفكر، 1408هـ، 1988م) 1/311. 


(�)	ابن خلدون، مرجع سابق: 1/311.


(�)	القلقشندي، أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تحقيق: يوسف علي طويل، ط 1، (دمشق: دار الفكر، 1987م) 1/115 


(�)	ينظر: البيتي، عبد الرحمن بن حسن، أهمية الحسبة في النظام الإسلامي، ط (بدون)، ص114.


(�)	ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد، الحسبة في الإسلام، ط 1 (دار الكتب العلمية)، ص11.


(�)	القلقشندي: مرجع سابق، 5/425.


(�)	ينظر: أبو مخدة، خالد بن عبدالله، الأعمال الشرطية، ط (بدون) (الجامعة الإسلامية غزة، 1433هـ، 2012م)، ص55.


(�)	ينظر: ابن منظور، مرجع سابق 2/257، 258.


(�)	سورة الأعراف، الآية: 40.


(�)	أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه، رقم الحديث 7289، ص1527، ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، رقم الحديث 2358، ص959.


(�)	ينظر: زكريا، لأبي الحسين أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام هارون، ط (بدون)، (دار الفكر، 1399هـ، 1979م) مادة "جرم " 1/446.


(�)	سورة المطففين، الآية: 29.


(�)	سورة القمر، الآية: 47.


(�)	عبد القادرعودة، مرجع سابق، 1/66. 


(�)	أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ط (بدون)، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1998م)ص 20 


(�)	الماوردي، أبو الحسن علي، الأحكام السلطانية، ط (بدون)، (القاهرة: دار الحديث) ص322.


	الحد: لغة: المنع والفصل بين شيئين، وجمعه حدود، وحدود الله: محارمه، وقيل ما حده وقدره، فلا يجوز أن يتعدى كالمواريث المعينة، وتزوج الأربع ونحوه، فلا يجوز فيه الزيادة والنقصان، قال تعالى: ﴿تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ﴾ سورة البقرة، الآية: 229.


	والحدشرعاً: هي العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى، ولا يسمى القصاص حداً لما أنه حق العبد، ولا التعزير لعدم التقدير. ينظر: عبد المنعم، محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ط (بدون)، (دار الفضيلة)، ص553، 554. 


	التعزير لغة: المنع، ومنه سمي التأديب الذي دون الحد تعزيراً، لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب. 


	اصطلاحاً: هي عقوبة غير مقدرة شرعاً تجب حقاً لله، أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالباً. 


	ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، المرجع السابق، ص471.


(�)	ينظر، عبد القادر عودة، مرجع سابق، 1/66.


(�)	ينظر، الشاذلي، مرجع سابق، ص12، 13.


(�)	ينظر: علي الخلف وسلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ط (بدون)، (بغداد: المكتبة القانونية - شارع المتنبى)، ص130.


(�)	كامل السعيد، الأحكام العامة للجريمة، ط 1 (الجامعة الأردنية، كلية الحقوق، 1401هـ، 1981م)، ص28. 


(�)	ينظر: أبو زهرة، مرجع سابق، ص21.


(�)	حومد، عبد الوهاب، شرح قانون الجزاء الكويتي، ط (بدون) (مطبوعات جامعة الكويت، 1972م) ص49. 


(�)	حومد: المرجع السابق: (ص 409).


(�)	محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، ط 9 (مطبعة جامعة القاهرة، 1974م)، ص35.


(�)	رياض النعمان: المعجم القانوني: 1/587.


(�)	حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، ط 6 (القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة، الناشر: دار النهضة العربية، 1989م) ص38.


(�)	غارو، رنيه، موسوعة قانون العقوبات، تحقيق: لين صلاح مطر، ط (بدون) (لبنان - بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2003م)  1/184.


(�)	نجم، محمد صبحي، قانون العقوبات، ط 3 (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1996م) ص96،97.





(�)	ينظر: الفكهاني و مجموعة من المشرفين، الموسوعة الجنائية الأردنية، ط (بدون)، (القاهرة: الدار العربية للموسوعات، 1979م) 2/485-487 


(�)	ينظر: المرجع السابق: 2/494، 495.


(�)	ينظر: نجم، مرجع سابق: (ص98-100).


(�)	ينظر: عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص67.	


(�)	ينظر: السرخسي، مرجع سابق، 27/84.


(�)	ينظر: الماوردي، مرجع سابق، ص322. 


(�)	سورة المطففين، آية: 29.


(�)	النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى، روضة الطالبين، تحقيق: زهير الشاويش، ط 3 (بيروت: المكتب الإسلامي، 1412هـ، 1991م) 9/122، وينظر: هاشم خالد مصطفى، الجريمة دراسة مقارنته، ط (بدون) (المعهد العالمي للفكر الإسلامي) ص132.


(�)	ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد، المغني، ط 1 (بيروت: دار الفكر، 1405هـ) 9/319.


(�)	ينظر، الشبيلي، يوسف بن عبد الله، فقه الجنايات


	موقع الكتروني http://www.shubily.com/books/jnayatshort.pdf


(�)	عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص67.


(�)	ينظر، أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة، ط بيروت (القاهرة: دار الفكر، 1998) ص42، وينظر: الشاذلي، حسن علي، الجنايات في الفقه الإسلامي، ط 2 (دار الكتاب الجامعي) ص26.


(�)	ينظر، الشاذلي، المرجع السابق، ص27.


(�)	عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص68.


(�)	ينظر: عثمان، جمال عباس، مسئولية رجال الشرطة، ط (بدون)، (الإسكندرية: المكتب العربي الحديث، 2009م)، ص34. وينظر: سراج الدين، مرجع سابق، ص10.


(�)	هناك عدة صور للأمن، مثل: الأمن النفسي، الأمن الاجتماعي، الأمن الداخلي، الأمن الخارجي، الأمن الغذائي، الأمن الصناعي....الخ. وحديثنا هنا يتطرق إلى الأمن العام أو الأمن الداخلي، والذي هو مختص برجال الشرطة.


(�)	وهو ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الشرطة الليبي رقم 6 لسنة 1972م، أن الوظيفة الإدارية تختص هيئته الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم. 


	ينظر: مسئولية رجال الشرطة، مرجع سابق، ص31.


(�)	ينظر: الحميداني، مرجع سابق، ص398.


(�)	سورة قريش، الآية: 3، 4.


(�)	سورة النحل، الآية: 112.


(�)	ينظر: الماوردي، مرجع سابق، ص40، وينظر: أبو يعلى، مرجع سابق، ص27.


(�)	سنن الترمذي، محمد بن عيس، تحقيق: إبراهيم عطوة، ط2 ( مصر، مطبعة مصطفى الحلبي، 1395ه-1975 م ) رقم الحديث 2346، 4/574. حسنه الألباني،ينظر: الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف سنن الترمذي، ط (بدون)، (الإسكندرية: مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة)، حديث رقم 2346، 5/346.


(�)	ينظر: ينظر: الحميداني، مرجع سابق، ص399، 400.


(�)	ينظر: المرجع السابق، ص400.


(�)	ينظر: اللبلي، شهاب الدين أحمد بن يوسف، تحفة المجد، تحقيق د. عبد الملك الثبيتي، ط (بدون) (مكة المكرمة: جامعة أم القرى، رسالة علمية، 1418هـ-1997م) ص: 32.


(�)	سورة الأعراف، الآية: 85.


(�)	ينظر: الأبياري، إبراهيم إسماعيل، الموسوعة القرآنية، ط (بدون) (مؤسسة سجل العرب، 1405هـ)، 9/504.


(�)	ينظر: أبو شامة، عباس، دور الشرطة في مكافحة الجريمة، ط (بدون)(الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1414هـ-1994م، ص169.


(�)	ينظر: ينظر: الحميداني، مرجع سابق، ص402، 403.


(�)	سورة النحل آية: 112.


(�)	ينظر: الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير الوسيط، ط1(دمشق: دار الفكر، 1422هـ)2/1310.


(�)	ينظر: ينظر: الحميداني، مرجع سابق، ص407، 403.


(�)	سورة هود: الآية: 91. الرهط: أي القوم أوالعشيرة.


(�) سنن الترمذي، محمد بن عيسى، تحقيق: إبراهيم عطوة، ط2 ( مصر، مطبعة مصطفي الحلبي، 1395ه – 1975م ) رقم الحديث 2517، 4/668،حسنه الألباني،ينظر: الألباني: محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف سنن الترمذي، ط (بدون)، (الإسكندرية: مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة،) حديث رقم 2517، 6/17.


(�)	سورة المائدة، من الآية: 2.


(�)	ينظر: أبو شامة، عباس، الأصول العلمية، ط1 (الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، 1408هـ)  ص78.


(�)	ينظر: الحميداني، مرجع سابق، ص414، 415.


(�)	ينظر: مساعد، سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، دور الشرطة في تطبيق الإستراتيجية الأمنية، (بدون)، (الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، 1417هـ/1996م)، ص29.


(�)	أبوشامة، عباس، الأصول العلمية لإدارة عمليات الشرطة، ط1، (الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، 1408هـ)، ص154، 155.


(�)	ينظر: الحميداني، مرجع سابق، ص423.


(�)	ينظر: مساعد، مرجع سابق، ص31، 32.


(�)	ينظر: نقرة، التهامي، الأصول الإسلامية للشرطة ورجال الأمن، ط (بدون) (الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1408ه، 1988م) ص41، وينظر: سراج الدين وعداس، مرجع سابق، ص11.


(�)	سورة النساء، الآية: 58.


(�)	سورة النحل، من الآية: 90.


(�) ابن عطية، أبو محمد عبد الحق،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،تحقيق: عبد السلام محمد، ط1 ( لبنان، دار الكتب العلمية، 1413ه- 1993م ) 3/420.  


(�)	مسند الإمام أحمد بن حنبل، من حديث أبي هريرة  رقم الحديث 9573، 15 /315 بإسناد جيد ورجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني، الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح الترغيب والترهيب، ط5 (الرياض: مكتبة المعارف)، 2/258.


(�)	ينظر: مساعد، مرجع سابق، ص32، وينظر: البصول، محمد نور، التخطيط الأمني، ط(بدون) (الرياض: جامعة نايف للعلوم الأمنية، 1414هـ-1994م) ص234، 235.


(�)	ينظر: مساعد، مرجع سابق، ص32، 33.


(�)	ينظر: عثمان، مرجع سابق، ص197. 


(�)	اتفق الفقهاء على أن الحاكم أومن ينيبه عنه هو الذي يقيم الحدود، وأن ليس للأفراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم، لأنه يؤمن فيه الحيف، فوجب تفويضه للإمام، ويدل على أن للإمام الإنابه في إقامة الحدود قوله صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف (... واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها).صحيح البخاري،كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود،رقم الحديث 2314،2315،ص 456، وصحيح مسلم،كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى،رقم الحديث 1698،1697، ص705. وينظر: العتيبي، سعودبن عبد العالي، الموسوعة الجنائية، ط2 (1427هـ) ص349.


(�)	ينظر: نقرة، مرجع سابق، ص41.


(�)	ينظر: الحميداني، مرجع سابق، 428، 429.


(�)	ينظر: مساعد، مرجع سابق، 35.


(�)	ينظر: ميرزا، جاسم خليل، الندوة العلمية لمفهوم الشرطة المجتمعية، ط (بدون) (دبي: مركز الدراسات والبحوث قسم الندوات، 1426هـ، 2005م) ص5، 6.


(�)	هو الإمام إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الغرناطي، المالكي الشهير بالشاطبي (أبو إسحاق)، المحدث، فقيه أصولي، لغوي، مفسر. من مؤلفاته الموافقات في أصول الألحكام، والاعتصام. توفي في شعبان سنة790هـ. ينظر؛ كمالة، عمر بن رضا، معجم المؤلفين، ط(بدون) (بيروت: مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي)1/118.


(�)	ينظر: الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن السلمان، ط(1) (دار ابن عفان، 1417هـ-1997م) 1/31.


(�)	ينظر: المرجع السابق، 2/9.


(�)	سورة النساء، من الآية: 59.


(�)	صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، رقم الحديث 2957، ص 600، وصحيح مسلم،كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في معصية، رقم الحديث 1835، ص 767.


(�)	أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله، حديث رقم (1639). وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2673).


(�)	المائدة: من الآية: 2.


(�)	صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ص54، رقم الحديث 55.


(�)	المحدث هنا: من يأتي لما فيه الفساد في الأرض من جناية على غيره أو غير ذلك، والمؤوي له: المانع له من القصاص ونحوه.ينظر: أبوحبيب، سعدي، القاموس الفقهي، ط2(سورية: دمشق، دار الفكر، 1408هـ-1988م) ص82.


(�)	ينظر: ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري، رقَّمَ كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي، تعليق الشيخ: عبدالعزيز بن باز، ط(بدون) (بيروت: دار المعرفة، 1379هـ)، 4/84.


(�)	أخرجه النسائي، كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك، 8/19، رقم الحديث4734.


	وصححه الألباني. ينظر: الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف سنن النسائي، ط (بدون)، (الإسكندرية: مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة)، 10/306.


(�)	ينظر: الهروي، أبو عبيد القاسم بن سلام، كتاب الأموال، ط (بدون) (بيروت: دار الفكر)، ص241.


(�)	سورة النساء، الآية: 93.


(�)	صحيح البخاري، كتاب الديات، باب: إذا قتل بحجر أو بعصا، ص1442، رقم الحديث 6878. وصحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب: ما يباح به دم المسلم، ص694، رقم الحديث 1676.


(�)	ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، ط2 (دار طيبة للنشر والتوزيع، 1420هـ - 1999م)، 2/373.


(�)	سورة الأنعام، من الآية: 151.


(�)	سورة الأنعام، من الآية: 151.


(�)	السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور، ط (بدون) (دارالفكر)، 3/381.


(�)	سورة الفرقان، من الآية: 68.


(�)	سنن الترمذي، باب ما جاء في تعظيم المؤمن، 4/378، رقم الحديث 2032، وابن حبان، باب ذكر الزجر عن طلب عثرات المسلمين وتعييرهم، 13/75، 76، رقم الحديث 5763، وحسنه الألباني، ينظر: الألباني، محمد ناصر الدين، غاية المرام، ط 3 (بيروت: المكتب الإسلامي، 1405 ه)، 1/249.


(�)	سنن النسائي. باب تعظيم الدم، 7/83، رقم الحديث 3990، وقال الألباني حسن صحيح.


(�)	مسند الحميدي، أحاديث عبد الله بن عباس، 1/436 رقم الحديث 494، وأحمد، مسند عبد الله بن عباس، 4/44، رقم الحديث 2142.


(�)	المجتبى من السنن الصغرى للنسائي، كتاب تحريم الدم، 7/81 رقم الحديث 3984.صححه الألباني، ينظر: الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف سنن النسائي، ط ( بدون )، ( مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية ) 9 /56.


(�)	صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قوله تعالى ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗامُّتَعَمِّدٗافَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ ﴾ [النساء: 93]، رقم الحديث 6862،ص1440.


(�)	سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب التثبت في الفتن، 2/1309، رقم الحديث 3959، ينظر الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، ط (بدون) (الإسكندرية مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة) 8/459.


(�)	ينظر: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10كانون الأول/ديسمبر 1948م. وتم اعتماده في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948م من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدرته. 


(�)	ينظر: المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د -21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976م، وفقاً لأحكام المادة 49.


(�)	ينظر: مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.اعتمد ونشر على موجب قرار الجمعية للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 كانون الاول ديسمبر 1979م.


(�)	ينظر: دور الشرطة في المجتمعات الديمقراطية.


	http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/issue18/RoleofPoliceinDemocraticSocieties.aspx


(�)	سورة الإسراء، من الآية: 70.


(�)	ينظر: مدونة لقواعد سلوك الموظفين والمكلفين بإنفاذ القوانين، مرجع سابق. المادة ( 2 ).


(�)	ينظر: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرجع سابق. المادة ( 11 ). 


(�)	ينظر: بشير، الشافعي محمد، دور الشرطة وحقوق الإنسان، ط (بدون) (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2001م)، 107 -109.


(�)	ينظر: بشير، المرجع السابق، ص110.


(�)	ينظر: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرجع سابق. المادة ( 9 ) 


(�)	دور الشرطة في المجتمعات الديمقراطية، مرجع سابق.


�HYPERLINK "http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/issue18/RoleofPoliceinDemocraticSocieties.aspx"��http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/issue18/RoleofPoliceinDemocraticSocieties.aspx� 


(�)	ينظر: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق. المادة 10.


(�)	دور الشرطة المجتمعات في الديمقراطية، 


�HYPERLINK "http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/issue18/RoleofPoliceinDemocraticSocieties.aspx"��http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/issue18/RoleofPoliceinDemocraticSocieties.aspx�. 


(�)	ينظر: المرجع السابق.


(�)	ينظر: الكفوي، أيوب بن موسى، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، ط (بدون) ص114، وينظر: العسكري، أبو هلال الحسن، الفروق اللغوية، تحقيق: محمد إبراهيم، ط (دون) (القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع) ص199، وينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ط 2 (الكويت: دار السلاسل) 3/141.


(�)	الموسوعة الفقهية الكويتية، المرجع السابق، 4/20.


(�)	ينظر: عبد المنعم، محمود عبدالرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ط (بدون)، (دار الفضيلة) 2/287. وينظر: الزيات، مرجع سابق، ص441، وينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، 6/216.


(�)	الجريش، سليمان بن محمد، إساءة استعمال السلطة، ط(بدون)، (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 1423هـ -2002م) ص86.


(�)	ينظر: محمود عبد الحميد، الإدارة العامة لشرطة الشارقة، مركز بحوث الشرطة، الموقع على الشبكة المعلوماتية 


	http://www.drmamdooh.com/images/lectures/Le0c9-.ppt


(�)	ينظر: الجريش، مرجع سابق، ص87.


(�)	عطا الله خليل، مدخل لمكافحة الفساد في العالم العربي (تجربة الأردن)، بحث ضمن مجموعة بحوث وأوراق عمل: " مكافحة الفساد في الوطن العربي " منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية.


(�)	منظمة الشفافية الدولية، تقرير الفساد العالمي، لعام 2007م. 


(�)	الجريش، مرجع سابق، ص87.


(�)	سورة الأحزاب، الآية: 72.


(�)	القرطبي، أبو عبد الله محمد، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط2 (القاهرة: دار الكتب المصرية، 1384هـ-1964م) 14/253.


(�)	صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة، رقم الحديث 6496، ص1371.


(�)	سورة النساء، من الآية: 58.


(�)	سورة المؤمنون، الآية: 8.


(�)	سورة الأنفال، الآية: 27.


(�)	سنن الترمذي، رقم الحديث 1264، 3/564، وسنن أبي داود، باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم الحديث 3534، 2/312، صححه الألباني، ينظر: الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف الترمذي، ط(بدون) (الإسكندرية: مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة) 3/264، وينظر: الألباني، محمد ناصر الدين صحيح وضعيف سنن أبي داود، ط (بدون) (الإسكندرية: مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة) 1/2.


(�)	الذهبي، شمس الدين أبي عبدالله محمد، الكبائر، ط (بدون)، (بيروت: دار الندوة الجديدة) ص149، ملاحظة: هذه هي النسخة القديمة وقد نبه محيي الدين مستو، أنها منسوبة خطأ للذهبي وتبعه غير واحد من المحققين.


(�)	تعريف استغلال النفوذ: 


	أ – استغل في اللغة: كلف عبده أن يُغلَّ عليه و(استغلال المستغلات) أخذُ غلتها.ينظر: الرازي، زين الدين أبو عبدالله محمد، مختار الصحاح، تحقيق يوسف محمد، ط 5 ( بيروت- صيدا، المكتبة العصرية –الدار النموذجية، 1420ه – 1999م ) 1/229.و النفوذ: السلطان والقوة، يقال فلان ذو نفوذ عظيم. ينظر: إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات وغيرهم، المعجم الوسيط، ط ( بدون )، ( دار الدعوة) 2/939. واستغلال النفوذ: "ما يمكن أن يدره النفوذ لصاحبه من فائدة إذا ماتم استخدامه لهذا الغرض". للاستزادة، ينظر: القرني، سعد بن سعيد، استغلال النفوذ الوظيفي، ط (بدون) (الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1430هـ -2009م) ص58.


	ب- في الاصطلاح: هو أحد أشكال الفساد، حيث يقوم الموظف العام، باستغلال نفوذه المستمد من وظيفته للتأثير على غيره من الموظفين، للقيام بعمل، أو الامتناع عن القيام بعمل يحقق مصلحة للشخص آخر.


	وعرفه كرم شعبان صباح بأنه " استخدام النفوذ، أياً كان مصدره لدى جهة عامة أو خاصة للحصول على منفعة مادية أو معنوية أو أية غاية معينة لمصلحة الفاعل أو الغير ".


	*تنبيه: اختلفت الدول في نظرتها لاستغلال النفوذ الوظيفي، فاعتبرته بعضها نوعاً من الرشوة، والبعض الآخر اعتبره من الجرائم المستقلة عن الرشوة، وبعضها اعتبره جنحة، والبعض الآخر نظر إليه كجناية.للاستزادة، ينظر: أبو شمس، سمير محمد سعيد، استغلال النفوذ الوظيفي في ظل التشريعات الفلسطينية، ط (بدون) (فلسطين - نابلس: جامعة النجاح الوطنية، 2011م) ص9، 10.


	وفي النظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، في المادة (12) جعلت استغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استعمال السلطة نوعين منفصلين ضمن الأعمال المحظورة على الموظف. لذلك يمكن القول بأن جريمة استغلال النفوذ توصف بأنها إحدى صور جرائم إساءة استعمال أو استغلال السلطة.ينظر: القرني، مرجع سابق، ص55، 56. 


(�)	صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، رقم الحديث 1828، ص763. 


(�)	الموظف العام هو: " الشخص الذي يشغل إحدى الوظائف العامة الدائمة الخاضعة لنظام الخدمة المدنية والعسكرية أو احد الأنظمة الوظيفية الخاصة مثل: الوزراء، والقضاة، والأئمة المستخدمين بالشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل أي من هذه الوظائف ". ينظر: حنيف، وسام خضر، استغلال الموظف العام لسلطته، ط (بدون) (فلسطين - رفح: جامعة القدس المفتوحة، 1427هـ-1428هـ) ص26.


(�)	حنيف، المرجع السابق، ص26.


(�)	سورة المائدة، من الآية: 45.


(�)	سورة النساء، آية: 93.


(�)	مختصر صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قوله تعالى:  (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) [النساء: 93]، رقم الحديث 2592، 4/220. 


(�)	المجتبى، كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم، رقم الحديث 3997، 7/82. والسنن الكبرى،، كتاب الجراح (الجنايات)، باب تحريم القتل من السنة، رقم الحديث 15870، 8/42، قال البيهقي صاحب السنن  ورواه ابن عدي عن شعبة مرفوعاً، ورواه غندر وغيره عن شعبه موقوفاً، والموقوف أصح، وسنن ابن ماجة، كتاب الديات، باب التغليظ في قتل المسلم ظلماً، تحقيق: محمد عبد الباقي. رقم الحديث 2619، 2/874، قال عنه: محمد عبد الباقي في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثقون. والجامع الصحيح من سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ماجاء في تشديد قتل المؤمن، رقم الحديث 1395، 4/16، قال الشيخ الألباني: حديث صحيح.ينظر: الألباني: محمد ناصر الدين، صحيح وضعبف سنن الترمذي، ط ( بدون )، ( مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية ) 3/395.


(�)	صحيح البخاري،كتاب الرقاق،باب القصاص يوم القيامة،رقم الحديث 6533، ص 1378.وصحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب المجازاة بالدماء في الآخرة، رقم الحديث 1678، ص695.


(�)	ينظر: الجريش، مرجع سابق، ص93.


	المادة (30) من نظام العقوبات العسكرية السعودية الجديد (صدرت الموافقة عليه بتاريخ 18/1/1431 هـ، ويكون ساري المفعول بتاريخ 17/7/1431 هـ).


	(يعاقب بالسجن أو الحسم من الراتب - بما لايزيد في أي من ذلك على شهر واحد - أو الحرمان من علاوة دورية واحدة، أو بأكثر من واحده من هذه العقوبات....، إساءة استعمال السلطة أو استيفاء الحق بالطرق غير النظامية..)


(�)	نظام الخدمة المدنية: الرقم م/49 تاريخ 10/7/1397 هـ. 


(�)	الدعاوى المقامة ضد رجال الأمن الصادر بالأمر السامي رقم 6368/م في 7/5/1426 هـ. 


(�)	قانون العقوبات المملكة الأردنية الهاشمية رقم (16) لسنة 1960م المادة (182).


(�)	قانون العقوبات المغربي الفصل 231.


(�)	قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937م المادة (126).


(�)	قانون العقوبات المصري قانون رقم (58) لسنة 1937م المادة (127) 


(�)	قانون العقوبات المصري قانون رقم (58) لسنة 1937م المادة (129)


(�)	ينظر: الجريش، مرجع سابق، ص115.


(�)	اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الا إنسانية أو المهنية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39|46 المؤرخ في 10| ديسمبر |1984م 


(�)	تحفظت المملكة على ما ورد بالمادة (20) من هذه الاتفاقية، كما أكدت على أنها غير ملزمة بالفقرة (1) من المادة (30) من هذه الاتفاقية.


(�)	ينظر، الجريش، مرجع سابق، ص116.


(�)	لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت، والتوقيف الاحتياطي، قرار سمو وزير الداخلية رقم 233 في 17/1/1404هـ. * ملاحظة: لائحة أصول الاستيقاف أوقف العمل بها بعد صدور نظام الإجراءات الجزائية،1422ه، في المملكة العربية السعودية. 


(�)	نظام الإجراءات الجزائية 1422هـ، رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ.


(�)	قانون العقوبات المصري، قانون رقم (58) لسنة 1937م المادة (128).


(�)	قانون العقوبات المصري، قانون رقم (58) لسنة 1937م المادة (123).


(�)	ينظر: الرازي، زين الدين أبو عبدالله، مختار الصحاح، ط 5 (بيروت - صيدا: المكتبة العصرية -الدار النموذجية، 1420هـ -1999م) باب الصاد، مادة (ص و ل)، ص180. وينظر: عبدالمنعم محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ط (بدون) (دار الفضيلة) 2/398. وينظر: الموسوعة الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط 1 (مصر: دار الصفوة) 28/103.


(�)	ينظر: ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدرالمختار، ط2 (بيروت: دار الفكر، 1412هـ-1992م) 6/545. وينظر: ابن عرفه الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ط (بدون) (دار الفكر) 4/357. وينظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين، روضة الطالبين، تحقيق زهير الشاويش، ط 3 (بيروت - دمشق - عمان: المكتب الإسلامي، 1412 هـ، 1991م) 10/335. (وقيد بعض الشافعية وجوب الدفع إذا كان الصائل كافراً). وينظر: النجدي، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، حاشية الروض المربع، ط 1 (1397هـ) 4/257.


(�)	ينظر: ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين، المغني، ط (بدون) (مكتبة القاهرة، 1388هـ-1968م) 9/181، وينظر: الجاوي، محمد بن عمر، نهاية الزين، ط1 (بيروت: دار الفكر) ص357.


(�)	سورة البقرة، الآية: 195.


(�)	ينظر: ابن عثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ط 1 (دار ابن الجوزي، 1422-1428هـ) 14/389.


(�)	صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، رقم الحديث 225-(140)، ص80 


(�)	ينظر: ابن عثيمين، مرجع سابق، 14/390.


(�)	ينظر: فيصل بن عبد العزيز اليوسف، (دفع الصائل في الفقه الإسلامي) مجلة البحوث الأمنية، (العدد، 28/شعبان/1425هـ-سبتمبر/2004م) 13/52. 


(�)	أسامة أنور، قانون العقوبات، ط 2014 (دار العربي) ص182.


(�)	قانون التشريع الإماراتي في المواد من 56 إلى 59 من قانون العقوبات الاتحادي 3 لسنة 1987م حسب آخر التعديلات إلا أن المشرع المصري لم يعالج تلك المواد في أسباب الإباحة، ولكن عالجها في باب القتل والجرح والضرب.


(�)	قانون التشريع القطري، فقد عالج المشرع القطري الدفاع الشرعي في المواد من 49 إلى 52 من قانون العقوبات القطري 11 لسنة 2004م.


(�)	قانون التشريع الكويتي، فقد عالج المشرع الكويتي الدفاع الشرعي في المواد من 32 إلى 36 من قانون الجزاء الكويتي 16 لسنة 1960م 


(�)	قانون التشريع البحريني، فقد اتفق المشرع البحريني مع المشرع الإماراتي والكويتي والقطري في المواد من 17 إلى 21.


(�)	قانون التشريع العماني، فقد عالج حق الدفاع في المواد 35، 36، 253 من قانون الجزاء العماني 7 لسنة 1974م.


(�)	ينظر: التويجري، محمد إبراهيم، موسوعة الفقه الإسلامي، ط 1 (بيت الأفكار الدولية، 1430هـ-2009م)  5/174.


(�)	ينظر التشريع القطري في المادتين (50، 51)، وفي التشريع الكويتي في المادتين (34، 36)، وفي التشريع البحريني في المادتين (19، 20)، وفي التشريع الإماراتي في المادتين (56، 57). 


(�)	الشافعي، أبو عبدالله محمد بن إدريس، الأم، ط (بدون) (بيروت: دار المعرفة، 1410هـ-1990م) 6/33.


(�)	البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع، تحقيق: هلال مصيلحي، ط (بدون) (بيروت: دار الفكر، 1402 هـ) 6/154. 


(�)	عبد المنعم، محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ط (بدون)، (دار الفضيلة) ص272.


(�)	سورة البقرة، من الآية: 256.


(�)	أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي، ط 2 (سورية - دمشق: دار الفكر، 1408 هـ-1988م) ص317.


(�)	المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، ط 1 (بيروت - دمشق: دار الفكر المعاصر، دار الفكر، 1410هـ) باب الهمزة، فصل الكاف، ص84. 


(�)	مبارك، صبري السعداوي، الإكراه وأثره على الرضا بالالتزام، ط (بدون) (جامعة القاهرة كلية الحقوق) ص77.


(�)	ينظر: المطيري، مرزوق بن فهد، أثر الإكراه على المسؤولية الجنائية، ط (بدون) (الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1425 هـ -2004م) ص72. وينظر: أفندي، علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب: فهمي الحسيني، ط 1 (دار الجيل، 1411هـ-1991م) 2/660، 661. 


(�)	المطيري، المرجع السابق، ص73.


(�)ينظر: السرخسي، مرجع سابق، 24/72. و ينظر: الكاساني،مرجع سابق، 7/179. 


(�)ينظر: السرخسي، المرجع السابق،24/72. وينظر: ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار شرح المجلى بالاختصار.(المكتبة الشاملة، ملتقى أهل الحديث) 6/702. وينظر: القرطبي،أبو عبدالله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق هشام سمير البخاري، ط (بدون) (المملكة العربية السعودية -الرياض: دار عالم الكتب،1423هـ -2003م) 10/183. وينظر: الشاذلي، حسن علي، الجناية في الفقه الإسلامي،ط2،(دار الكتاب الجامعي) ص299, 


	. وينظر: الحفناوي، منصور محمد الشبهات وأثرها، ط1،(طبعة الأمانة،1406هـ -1986م) ص88.


(�)	أمين أفندي، علي حيدر خواجه، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب: فهمي الحسنيي، ط1 (دار الجيل، 1411هـ -1991م) 1/91.


(�) ينظر: السرخسي، مرجع سابق، 24/75.وينظر: الكاساني، مرجع سابق، 7/179


(�) ينظر:الهيثمي، أحمد بن محمد، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ط ( بدون )، ( مصر، المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد، 1357ه – 1983م ) 8/388،389.وينظر: البهوتي، مرجع سابق 5/517.وينظر: المحلى، مرجع سابق،10/509.


(�)	ينظر: الحلاف، عبدالعزيز سعد، أثر الإكراه في القصاص، ط (بدون) (جامعة الملك عبد العزيز قسم الدراسات العليا، 1396، 1397 هـ-1976، 1977م) ص69 - 78. وينظر: الشاذلي مرجع سابق، ص301. وينظر: واصل نصر وعزام عبدالعزيز، أحكام الجنايات، ط1 (1410هـ-1998م) ص276 -279.


(�)	سورة المائدة، من الآية: 45. 


(�)	سورة الإسراء، من الآية: 33.


(�)	سورة البقرة، من الآية: 178.


(�)	صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب (ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ)، رقم الحديث 4500، ص928. 


(�)	وقد وافق القانون الألماني القانون المصري، حيث نص في المادة (52) منه، على أنه (لاعقاب على فعل متى كان فاعله أكره على إتيانه بقوة لا قبل له يردها أو أكره بتهديد مقترن به خطر جسيم، محدق بشخصه أو بحياته أو حياة =أحد ذوي قرباه ولم يتمكن من دفعه بعد ذلك). ويوافق القانون الإيطالي القانون المصري، فقد جاء في المادة (49) منه في الفقرة الثانية: (لا عقاب على من يأتي فعلاً (أولاً).....(ثانياً) متى أكرهته عليه ضرورة تنجية نفسه أوغيره من خطر جسيم، ولم يكن هذا الخطر نتيجة عمل أتاه باختباره وليس في وسعه أن ينجو منه بوسيلة أخرى) وهذه النصوص تتفق مع مذهب أبي حنيفة في حكم الإكراه التام. للاستزادة ينظر: مبارك، مرجع سابق، ص289.


(�)	ينظر: مبارك: المرجع السابق، ص290. وينظر:عبد القادر عودة، مرجع سابق 1/571-576. 


(�)	سورة النساء، من الآية: 59.


(�)	ينظر المراغي، مرجع سابق، 5/72.


(�)	صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقي به،رقم الحديث 2957، ص600. وصحيح مسلم، كتاب الإمارة, باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية،ص 767, رقم الحديث 3-(1835).


(�)	ينظر: النووي، مرجع سابق، 12/224.


(�)	ابن تيمية، الخلافة والملك، تحقيق: حماد سلامة، وراجعه: د.محمد عويضه، ط2(الأردن -الزرقاء: مكتبة المنار،1414هـ -1994م)ص14.


(�)	صحيح البخاري،كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية، رقم الحديث 7144، ص 1497.وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، رقم الحديث 1839، ص 768. ينظر: شاكر، أحمد محمد، السمع والطاعة، ط جديدة (القاهرة: مكتبة السنة، 1410هـ/1990م) ص4.


(�)	ينظر: شاكر، أحمد محمد، السمع والطاعة، ط جديدة (القاهرة: مكتبة السنة، 1410هـ/1990م) ص4.


(�)	صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، ص769، رقم الحديث 1840.


(�)	ينظر: قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971م، نشر بالجريدة الرسمية العدد 45 في تاريخ 11/11/1971م (الباب الأول -الفصل السادس المادة 47). وينظر: قرار رقم 1050 لسنة 1973، لائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة (الباب الثاني -الإجراءات التحفظية - مادة 19 -والباب الثالث - الفصل الأول - الجرائم الانضباطية - مادة 34).


(�)	ينظر: مجلس الرئاسة قرار رقم (18)، بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (خامسة/أ) من المادة 138, فقد أصدر القانون الآتي: رقم (19) لسنة 2007م قانون العقوبات العسكري العراقي.


(�)	ينظر: عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط 1 (عالم الكتب، 1429هـ -2008م)باب (س و غ) 2/1135، 1136.


(�)	ينظر: الزركشي، شمس الدين محمد بن عبدالله، ط1 (دار العبيكان،1413ه-1993م )6/208.


(�)	ينظر: بهنام، رمسيس، نظرية التجريم في القانون الجنائي، ط (بدون) (الإسكندرية: منشأة المعارف) ص96.


(�)	صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قوله تعالى ﴿ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ﴾ [المائدة: 45]، حديث رقم 6878، ص1443. ورواه مسلم في صحيحة، كتاب القسامة والمحاربين، باب مايباح به دم المسلم، رقم الحديث 25-1676، ص694. واللفظ للبخاري.


(�)	القائف: من يتتبع آثار الأقدام على الرمال ويعرف النسب من الشبه.


(�)	عبد الجبار، صهيب، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ط (بدون) (المكتبة الشاملة، تاريخ النشر 15 -8-2014م) 37/417.


(�)	سورة النساء، من الآية: 59.


(�)	سورة الفرقان، من الآية: 68.


(�)	الناصري، محمد المكي، التيسير في أحاديث التفسير، ط1 (لبنان - بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1405هـ- 1985م) 4/300.


(�)	ينظر: حسني، محمود نجيب حسني، الفقه الجنائي الإسلامي، ط (بدون) ص223، 224.


(�)	ينظر: قانون الجزاء الكويتي، رقم 16 لسنة 1960م باصدار قانون الجزاء (رقم 16/1960).


(�)	ينظر: أنور, أسامة، قانون العقوبات وفقاً لآخر تعديلات، ط2014 (دار العربي) ص41، 182. من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937م تعديل بالقانون 77 لسنة 2013م، ونشر بالجريدة الرسمية لعدد 31 مكرر في 5 أغسطس سنة 2013م. 


(�)	ينظر: الرملاوي، محمد سعيد، الشرطة مالها وما عليها، ط1 (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2012م) ص85,84. 


(�)	ينظر: كمال سراج وعداس. مرجع سابق، ص560.


(�)	ينظر: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات، النهاية في غريب الحديث والأثر، ط (بدون) (بيروت: المكتبة العلمية، 1399 هـ-1979م) 1/320.مادة (جهد). وينظر: خالد حسين، الاجتهاد الجماعي، جامعة الإمارات، كلية الشريعة والقانون، 1/36.


(�)	ينظر: الفيومي، أحمد محمد، المصباح المنير، ط (بدون) (بيروت: المكتبة العلمية) 1/112.


(�)	ينظر: الرومي، عبدالرحمن سليمان، اجتهاد ولي الأمر، ط (بدون) (جامعة الإسلامية غزة - كلية الشريعة والقانون، 1433هـ-2012م) ص88.


(�)	ينظر: رسلان، صلاح الدين بسيوني، الفكر السياسي عند الماوردي، ط (بدون) (دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1983م) ص201.


(�)	صحيح البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس،باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه)رقم الحديث 2409، ص476, وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الإمام العادل رقم 20-1829, ص763.


(�)	ينظر: المرزوقي، محمد بن عبدالله، سلطة ولي الأمر، ط 1(الرياض: مكتبة العبيكان، 1425هـ-2004م) ص34. 


(�)	سورة النساء، من الآية: 59.


(�)	ينظر المرزوقي، مرجع سابق، ص34.


(�)	صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ, ص1539, رقم الحديث 7352. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ، ص713، رقم الحديث 15-1716.


(�)	ينظر: توانا، سيد محمد موسى، الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه، ط (بدون) (دار الكتب الحديثة)ص 592،593.


(�)	ينظر: الرومي، مرجع سابق، ص42.


(�)	ينظر: الششتاوي، سمير محمد، حق الشرطة في الدفاع الشرعي، ط (1) (مركز العدالة 2012) ص29،30.


(�)	ينظر: الششتاوي، المرجع السابق، ص30. 


(�)	ينظر: نظام العقوبات العسكري السعودي، صدرت الموافقة عليه بتاريخ 18/1/1431 هـ ويكون ساري المفعول بتاريخ 17/7/1431هـ.


(�)	ينظر: عثمان، جمال عباس أحمد، مسؤولية رجال الشرطة، ط (بدون) (الإسكندرية - المكتب العربي الحديث، 2009م) ص615.


(�)	ينظر: الرومي، مرجع سابق، ص88.


(�)	ينظر: الأيوبي، محمد هشام، الاجتهاد ومقتضيات العصر، ط (بدون) (عمان - دار الفكر) ص225.


(�)	سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب السرية ترد على أهل العسكر، رقم الحديث 2751, 2/89 تحقيق: محمد محيي الدين, تعليقات كمال يوسف, ومذيلة بأحكام الألباني، قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. وينظر: الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ط (بدون) (مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية) 6/183 رقم الحديث 2683، صححه الألباني. 


(�)	حمدان،غسان عبد الحفيظ، مسؤولية رئيس الدولة الإسلامية، ط (بدون) (جامعة النجاح الوطنية) رسالة معدة لاستكمال الماجستير 1424هـ-2003م) ص50.


(�)	سورة البقرة، من الآية: 178.


(�)	سورة البقرة، الآية: 179.


(�)	القرطبي،مرجع سابق, 2/256.


(�)	حمدان، مرجع سابق، ص53، وينظر: القحطاني، سعد عبد الله، تطبيق النصوص الجنائية، ط (بدون) (جامعة نايف للعلوم الأمنية) 1420هـ-1999م) ص206. 


(�)	ينظر: وريدة جندلي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية، ط (بدون) (مجلة البحوث الأمنية - المجلد 18 - العدد44) ذو الحجة 1430هـ/نوفمبر 2009م) ص222_ 224.


(�)	الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ط (جديدة) (بيروت - مكتبة لبنان 1415هـ -1995م) ص407 باب الظاد.


(�)	ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، ط (2) (بيروت - دار صادر، 1414هـ) 4/525 فصل الظاء المعجمة. 


(�)	عدلان، عطية، الأحكام الشرعية للنوازل السياسية، ط 1، (القاهرة - دار الكتب المصرية، 1432هـ-2011م) ص343. 


(�)	الشثري، عبد الرحمن سعد، المظاهرات في ميزان الشريعة الإسلامية، ط 1، (ربيع الآخر 1432هـ) ص6.


(�)	الطرسوسي، نجم الدين إبراهيم، تحفة الترك، تحقيق: رضوان السيد، ط 1 (بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1413هـ_ 1992م) ص119. 


(�)	سورة الحجرات، من الآية: 10.


(�)	الكيا الهراسي، علي بن محمد بن علي، أحكام القرآن، تحقيق: موسى وعزة عبد عطية، ط 2 (بيروت_ دار الكتب العلمية، 1405هـ) 4/382.


(�)	حروراء: قرية من قرى الكوفة، بينها وبين الكوفة نصف فرسخ، بها اجتمع الخوارج على علي - رضي الله عنه - فسماهم الحرورية. وينظر: الحميري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس ط 2، (بيروت، مؤسسة ناصر للثقافة مطابع دار السراج, 1980م) ص190.


(�)	ينظر، ابن الهمام، كمال الدين محمد، فتح القدير، 6/101.


(�)	ينظر، رسلان، صلاح الدين البسيوني، الفكر السياسي عند الماوردي، ط (بدون) (دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1983م) ص351. 


(�)	ينظر، الفراء، أبي يعلى محمد بن الحسين,الأحكام السلطانية للفراء، تعليق محمد حامد الفقي، ط بدون (لبنان - بيروت، دار الكتب العلمية) ص55.


(�)	صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قوله تعالى " أن النفس بالنفس والعين بالعين " ص1443 رقم الحديث 6878. وصحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب مايباح به دم المسلم، ص694، رقم الحديث 1676.


(�)	ينظر: العجلالي، منير، عبقرية الإسلام، ط (بدون) (دار النفائس) ص324.


(�)	ينظر: دستور مصر الأول في 19 أبريل 1923م الموافق 3 رمضان سنة 1341هـ المادة (20). ودستور سنة 1956م في المادة رقم (46)، وفي دستور سنة 1958م، في المادة رقم (10) ودستور سنة 1964م في المادة رقم (37)، وفي دستور سنة 1971م في المادة رقم (54), وفي دستور سنة 2012م في المادة رقم (50)، وفي دستور سنة 2014م في المادة رقم (73). وينظر: طارق عبدالعال، قانون كاتم للصوت، ط 1 (سبتمبر 2014م) ص7. 


(�)	مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين،اعتمد ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 ديسمبر 1979م. 


(�)	ينظر: المبدأ 12، 13، بشأن استعمال القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في الفترة من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990) وسيتم الإشارة اليها لاحقاً ب (المبادي الأساسية).


(�)	ينظر: المبادي الأساسية، المبدأ رقم 9.


(�)	ينظر: المبادي الأساسية، المبدأ رقم 7.


(�)	ينظر: المبادي الأساسية، المبدأ رقم 26.


(�)	ينظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط 2 (دار الكتاب الإسلامي) 5/151. وينظر: ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، ط2 (بيروت: دار الفكر, 1412هـ -1992م) 4/262. وينظر: الملا خسرو، محمد بن فرامرز، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ط (بدون) (دار إحياء الكتب العربية) 1/305، وينظر: ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبدالله، المغني، ط1 (بيروت: دار الفكر، 1405هـ) 10/46، وينظر: الزركشي، شمس الدين محمد، شرح الزركشي، ط1 (دار العبيكان، 1413هـ -1993م) 6/217، 218، وينظر: البسام، أبو عبدالرحمن عبد الله، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ط 5 (مكة المكرمة: مكتبة الأسدي، 1423هـ -2003م) 6/179، 180، وينظر: المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ط2 (دار إحياء التراث العربي) 10/311, 312، وينظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تحقيق علي بن محمد العمران، إشراف: بكر أبوزيد، ط (بدون) (دار عالم الفوائد) ص104. 


(�)	صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة الجماعة، رقم الحديث 1848، ص772.


(�)	سورة النساء، آية: 93. 


(�)	رواة الترمذي، باب ماجاء في تشديد قتل المؤمن، رقم الحديث 1395، 4/16. والنسائي، كتاب تحريم الدم، رقم الحديث (3997) 7/94، واللفظ له. وصححه الألباني. وقد رواه ابن ماجه من حديث البراء بن عازب، باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، رقم الحديث 2619، 3/639.


(�)	سورة البقرة، آية: 205.


(�)	صحيح البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " رب مبلغ أوعى من سامع " رقم الحديث (67)، ص20 واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، رقم الحديث (1679)، ص696. 


(�)	صحيح مسلم، كتاب البر وصلة الآداب، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، رقم الحديث (2616) ص1052. 


(�)	ينظر: الحمود، ناصر بن خالد، الأعمال الفدائية صورها وأحكامها الفقهية، ط (بيروت) المكتبة الشاملة، بحث ماجستير في الفقه وأصوله، كلية التربية، جامعة الملك سعود.


(�)	ينظر: المصري، أبي عبد الأعلى خالد بن محمد، التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات، ط(بدون) ص67. 


(�)	ينظر: الحمود، المرجع السابق، ص374.


(�)	النووي، أبو زكريا محيي الدين، المنهاج شرح صحيح مسلم، ط 2 (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1392هـ) 7/170.


(�)	سورة الحجرات، الآية: 9.


(�)	القرطبي، مرجع سابق, 16/317.


(�)	القرطبي، أبو عمر يوسف، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد محمد أحيد، ط 2 (المملكة العربية السعودية - الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 1400هـ-1980م) 1/486.


(�)	ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، الفتاوى الكبرى، تحقيق: حسنين محمد مخلوف, ط 1 (بيروت: دار المعرفة، 1386هـ) 3/443.


(�)	الأصبحي، مالك بن أنس، المدونة، ط 1 (دار الكتب العلمية، 1415 هـ-1994م) 1/530.


(�)	ينظر: مصطفى الحن ومصطفى البغاء وعلي الشربجي، الفقه المنهجي، ط 4 (دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 1413 هـ 1992م) 8/100، 102، 103.


(�)	ينظر: الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع، ط (بدون) (بيروت: دار الكتاب العربي، 1982م) 7/141. وينظر: السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، ط (بدون) (بيروت: دار المعرفة، 1414هـ-1993م) 10/128. وينظر: الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ط (بدون) (دار الفكر) 4/229. وينظر: أبو عبدالله، محمد بن أحمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، ط (بدون) (بيروت: دار الفكر، 1409 هـ-1989م) 9/299. 


(�)	المنجنيق: بفتح الميم وكسرها: آلة حربية من آلات الحصار، كانت ترمى بها الحجارة وغيرها من القذائف. وهي عبارة عن قاعدة خشبية سميكة مستطيلة الشكل، يرتفع في وسطها عامود خشبي، ركب في أعلاه ذراع المنجنيق، يقذف القذائف المختلفة. للاستزادة ينظر: عريشي، يحيى بن أحمد، أثر التوجيه الشرعي في الدلالة اللغوية، ط (بدون) (الناشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد 128- لعام 1425 هـ).


(�)	الكاساني، مرجع سابق، 7/141.


(�)	الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا قاضي القضاة، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، تحقيق: محمد محمد تامر، ط 1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1422 هـ -2000م) 4/115. 


(�)	سورة الحجرات، من الآية: 9.


(�)	ينظر: الجعوان، محمد بن ناصر، القتال في الإسلام، ط 2 (الرياض: مطابع المدينة، 1403 هـ-1983م) ص124.


(�)	ينظر: أبو شامة، عباس، دور الشرطة في مكافحة الجريمة، ط (بدون) (الرياض: 1414هـ -1994م) ص169.


(�)	ينظر: الششتاوي، سمير محمد، المسؤولية الجنائية لضباط الشرطة، ط 1 (المكتب الجامعي الحديث، 2011م) ص295.


(�)	مدونة القواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 في 17 ديسمبر 1979م. 


(�)	مادة (102) بالقانون (109) لسنة 1971م (بشأن حق الشرطة في استعمال السلاح الناري) 


(�)	ينظر: حقوق وضوابط استخدام الشرطة السلاح الناري وفقاً للقانون 6 أبريل،2011 م. 


(�)	المبادي التي أقرتها مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين، الصادر عن الأمم المتحدة، بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية لعام 1990م.
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